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 قائمة التوصيات   -أولا 

 تم تصنيف التوصيات حسب مستوى أولوياتها:   -1

مسألة أساسية، تتطلب اتخاذ إجراءات فورية بشأنها من قبل  ،1الأولوية   مستوى)أ(   

 الإدارة؛

ا 2الأولوية  مستوى )ب(    التي يتعين على الإدارة تتعلق بالضوابط ، مسألة أقل إلحاحا

 معالجتها؛

يتم والتي  هاضوابطعلى يمكن إجراء تحسينات  قد، مسألة 3الأولوية  مستوى )ج(   

 .إلى انتباه الإدارة جلبها

يوصي المراجع الخارجي بأن تضع جمعية الدول : (1الأولوية مستوى ) 1التوصية رقم 

الأطراف في جدول أعمالها، في سياق تقييم المحكمة المقبل أو من خلال أي منتدى آخر، 

من أجل توضيح إلى أي وذلك ( من نظام روما الأساسي، 42من المادة ) 2تفسير الفقرة 

، بصفته مقدم الخدمات جل()المس قلم المحكمةرئيس مدى تمنع المدعي العام من الإحالة إلى 

 المشتركة، المساءلة عن المهام الإدارية المشتركة.

يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم المحكمة، عند : (1مستوى الأولوية ) 2التوصية رقم 

 إعداد عروض الميزانية السنوية، بما يلي:

لمستويات  جيةالتدريينبغي أن تستمر الأخذ في عين الاعتبار ليس فقط التعديلات )أ(    

 أيضا بل؛ لخدمة فيما يتعلق بالسنة السابقةالاعتمادات الحالية من خلال عملية طلبات ا

ينبغي أن  لميزانية على أساس التعادل )الصفرية("،نهج شامل " ،فيأنه )ب(    

تستجوب طبيعة تلك الاعتمادات فيها وبحد ذاتها، وذلك لتلافي حدوث انحراف تدريجي في 

 ميزانية.اعتمادات ال

، يوصي المراجع فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات (:2)مستوى الأولوية  3التوصية رقم 

 الخارجي بما يلي:

)أ(  يجب أن يترأس المسجل شخصيا إطلاق ورشة العمل السنوية حول الوفورات  

 والكفاءات؛

المقترحة الوفورات والكفاءات القياسية على نطاق أوسع لدعم  النماذجاستخدام )ب(  

التي  والمعتمدة المقترحة الوفورات ، والإفصاح عن مستوى خط الأساس، ومبالغوالمعتمدة

 ؛المحتملة(التكلفة  تلافي )خفض التكلفة الحالية أو بالتحديد وطبيعة الادخار ومنشأتم توفيرها 

 إلى تلك )ج(  يشير ملحق وثيقة الميزانية المقترحة المخصص للوفورات والكفاءة فقط 

 ة عن مبادرات إدارية حقيقية ولها تأثير على خط الأساس؛ مجالنا

)د(  ينبغي تصميم وتنفيذ نهج متماثل "من الأعلى إلى الأسفل"، يبدأ كل عام على  

ب والأقسام( لقيود ع  ظم بمستويات أقل )أي الش  ت، ويؤدي إلى تحد منكبار المسؤولينمستوى 

 الموظفين.

 النظامبتكييف  المحكمةيوصي المراجع الخارجي  (:1الأولوية )مستوى  4التوصية رقم 

يؤدي فيها تطور  قد، في الحالات التي من العمل كبديل للفصل أنه لموظفين بحيثالإداري ل

 شديدةأولوية  وضع، عدد الموظفين في بعض القطاعات في عبء العمل إلى انخفاض

 هذه شاغليعلى  فيها المتوفرة الوظائفيتم عرض حيث أخرى  داخلية وظائففي  للتوظيف

 بشكل واضح للمهام الجديدة. ملائمةالشخصية  مؤهلاتهم تكونومتى  إذاالوظائف، 
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يوصي المراجع الخارجي بأن يقوم فريق الموازنة  (:2)مستوى الأولوية  5التوصية رقم 

الفريق العامل في العامل بدراسة وتقديم مقترح للموافقة إلى لجنة الميزانية والمالية وإلى 

على المسائل المتعلقة بشكل صارم  تركز، مجددة ومبسطة وأقصروثيقة ميزانية للاهاي 

. إذا ومتى أقرتها لجنة الميزانية والمالية المحكمةعلى الخبرة المكتسبة من وتستند  بالميزانية

اعتماد هيكل الوثيقة الجديد من قبل جمعية الدول  ذلك عند يمكنفوالفريق العامل في لاهاي، 

 الأطراف.

يوصي المراجع الخارجي بنشر وثيقة الميزانية  (:3)مستوى الأولوية  6التوصية رقم 

 في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني/يناير من نفس العام. )ن( لسنةلالنهائية 

لخارجي بتكييف القواعد المالية، يوصي المراجع ا (:3)مستوى الأولوية  7التوصية رقم 

ا التي تحظر حالي عمليات التحويل بين البرامج الرئيسية، من أجل السماح بمثل هذه  ا

التحويلات وبالتالي توفير مرونة إدارية كافية للبرامج الرئيسية الأصغر، مثل آلية الرقابة 

 المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.

اتساق مبسط بين الموافقة على  للتيقن من (:2ة )مستوى الأولوي 8التوصية رقم 

المشروعات الاستثمارية متعددة السنوات وقرارات الميزانية السنوية ذات الصلة من قبل 

جمعية الدول ، يوصي المراجع الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية الدول الأطراف

ا  لتكنولوجيا المعلومات خاص لالحساب بشأن التوسيع إستراتيجيتها الحالية  الأطراف مقترحا

 متعدد السنوات بحيث:

)أ(  يمكن استخدامه كآلية متعددة الأغراض ومتعددة السنوات لتسمح بنقل موارد  

غير المنفقة إلى قائمة من المشروعات الاستثمارية الهامة المتعددة  الميزانية العادية 

 السنوات التي وافقت عليها جمعية الدول الأطراف؛ 

تضمن الفصل القوي بين الاعتمادات المخصصة لكل ل، كافيةصميم قواعد )ب(  ت 

 تقرير سنوي إلى جمعية الدول الأطراف.بين مشروع معتمد و

لتلافي العواقب المالية والسمعة السيئة في حالة  (:1)مستوى الأولوية  9التوصية رقم 

في السيولة، يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم جمعية الدول الأطراف  عجزحدوث 

 بتفويض بعض المسؤولية إلى المكتب، من أجل:

 أسابيع ثلاثة/، مثل أسبوعينمعقولة مدة بإعطاء ،)أي المحدد)أ(  أن تعلن، في الوقت  

شهر  ة تقل عنمدالمتاح المتوقع  يالنقد المال قبل أن يمثل -أكثر دقة ب مدة تحديد يلزم  -

استثنائي على استخدام صندوق بشكل  وافقت، أن المحكمة فقط من المدفوعات القياسية( واحد

ا ، للتفاوض الكافي في الصندوق النقد بالقدر، في حالة عدم توفر أو، و/الطوارئ   مسبقا

 ؛مالي خط اعتماد على

ولكن فقط  ،من هذين التسهيلين أو كليهما بفعالية لسماح للمحكمة باستخدام أي  ا)ب(   

يوم  إلا يتبقىلا ، عندما تلافي أزمة السيولة )على سبيل المثالعندما يصبح من المستحيل 

ا هذا التأخير أيض ويحتاج، واحد أو يومين فقط من النقد( ا  جداا إلى تحديد دقيق  ا  (؛ مسبقا

الدول الأطراف بشأن كل من القرارين فوراا إلى  هذا الوضع)ج(   تقديم تقرير عن  

 السابقين.

فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية الواردة في  (:2)مستوى الأولوية  10التوصية رقم 

 مرفقات تقرير أداء الميزانية، يوصي المراجع الخارجي بما يلي:

ا أكثر تماسك ونكي الذي )أ(  من أجل تقديم تقرير أداء الميزانية السنوي  على  اا ركيزوت ا

ا المخصصة حالي الملحقات تقوم بنشر المحكمةالميزانية، لم تعد  لأداء الرئيسية لمؤشرات ا ا
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، أي ميزانيةللقياس وليس لها صلة بأداء ال ةمعظمها غير قابلالتي ، والرئيسية للبرامج 

 النتائج؛مؤشرات مناسبة للتكلفة/ لا تقدم حتى أنها 

)ب(  من أجل تلافي السماح لأصحاب المصلحة الخارجيين بالإفصاح عن مؤشرات  

تستند على المعلومات العامة )على سبيل المثال، بتقسيم نفقات لميزانية لبسيطة ومضللة 

الميزانية الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية على عدد أحكام الإدانة بالذنب، والأحكام بشأن 

تغتنم المحكمة فرصة أعمالها الحالية بشأن الخطة  أن .(الخالحالات، الأفراد المعنيين، و

لاختيار، إذا ومتى أمكن، بعض  2021إلى  2019 من للمحكمة للفترة الإستراتيجية 

واضحة مع استخدام موارد  مترابطة المحددة التي تقدم علاقة مؤشرات الأداء الرئيسية 

تقارير ية غير المجدية التي تم الكشف عنها في الميزانية لتحل محل مؤشرات الأداء الرئيس

ا ليس لها صلة عمومأداء الميزانية التي   ؛ مباشر بالميزانية بشكل ا

جداا من أهم المؤشرات  اا محدود اا الانتهاء من هذه المهمة، تختار كل هيئة عدد بعد)ج(   

رفاقها بتقرير أداء (، لإتالقابلة للقياس المتعلقة بالميزانية )بين اثنين وأربعة، إن وجد

 الميزانية.

 يجب عدم التوقف عن نشر المؤشرات الحالية حتى تتوفر مؤشرات جديدة ذات صلة بالفعل.

ا   ملاحظات وتوصيات   -ثانيا

في المرفق الأول.  المحكمةترد اختصاصات عملية المراجعة هذه في عملية ميزانية    -2

 وترد قائمة الأشخاص الذين قابلهم المراجع الخارجي في المرفق الثاني.

في الوقت الراهن، لا تقوم القواعد المالية ولا أي وثيقة شاملة بالوصف بشكل مفصل    -3

(: يمكن ورفع التقاريرالتنفيذ و، المقترح/الموافقةي من مراحل عملية ميزانية المحكمة )لأ

 إرشادات، في "للسنوات الأخيرةإعداد مقترح الميزانية،  بشأنالعثور على بعض المؤشرات 

للميزانية المقترحة"، التي وزعتها شعبة الخدمات الإدارية. تختلف هذه القواعد من سنة إلى 

 هي نفسها. تستند إليهاأخرى، على الرغم من أن المبادئ الأساسية التي 

يكون لدى المراجع الخارجي قائمة كاملة ومفصلة لهذه القواعد، والتي هي لا يمكن أن    -4

غير متوفرة: إن هذا يفترض الإشارة إلى العديد من القرارات أو التوصيات المنتشرة بين 

، 2003الصادرة منذ عام  (1)العديد من تقارير لجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول الأطراف

بل إنها ، لية الموازنة الحالية ليست شفافةهذا لا يعني أن عمن إ. لكمالهادون أي ضمان 

 .للمخاطر ، وهي مصدر واضحمعقدة للغاية وغير واضحة

: من الواضح أن جمع مختلف الوثائق والقواعد والقرارات والتوصيات التي النتيجة

تعين على المراجع الخارجي تنفيذها من أجل القيام بمراجعته، ليست مكتملة، وتترك ي

تناقضات وثغرات. كل سنة، يتم إدخال تعديلات تدريجية على عملية الموازنة، على 

لجنة الميزانية والمالية أو و جمعية الدول الأطرافوالنحو المطلوب من قبل المحكمة 

ا ما يكون من الصعب، إن لم يكن من المقدمة من المحكمة نفسها، وا لتي غالبا

المستحيل، تعقبها بدقة بسبب التعقيد الناجم. قد يثير هذا مخاوف بشأن شفافية عملية 

الموازنة الحالية. سيكون من الضروري إعداد دليل رقمي محدثّ شامل تفصيلي 

الأقل يتم تحديثه باستمرار، على  الذي المحكمة، على مستوىلعملية الميزانية 

لجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول لأغراض المراجعة. من الواضح أن المحكمة و

هذا هو السبب في أن المراجع إن عربا عن أي حاجة لمثل هذه الأداة. الأطراف لم ت

                                                 
 لجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول الأطراف   (1)
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ا الخارجي لا يقدم أي توصية محددة في هذا الصدد، ويترك هذا السؤال مفتوح لتقدير  ا

 –والفريق العامل في لاهاي )الفريق العامل في لاهاي  لجنة الميزانية والمالية

 الميزانية(.

على أساس وضمن حدود الوثائق المتاحة، والمعلومات التي تم جمعها من خلال    -5

المقابلات )انظر الملحق الثاني للإطلاع على قائمة المقابلات(، اعتبر المراجع الخارجي 

 ة:الجوانب التالية لعملية ميزانية المحكم

 ؛المحكمةإطار ميزانية )أ(   

 )ب(  إعداد ميزانية غير الموظفين؛ 

 )ج(  إعداد ميزانية الموظفين؛ 

 )د(  الموافقة على الميزانية؛ 

 )هـ(  تنفيذ الميزانية؛  

 )ز(  ورفع التقارير عن أداء الميزانية 

  إطار الميزانية    -ألف

 هيكل "ميزانية البرنامج"  -1

ا ارتباط المحكمةيرتبط هيكل ميزانية    -6 ا وثيق ا بالهيكل التنظيمي القانوني للمحكمة. تمثل  ا

مع  يتطابقالذي ، م المحكمة(وقل ،الأجهزة الرئيسية الثلاثة )القضاء، مكتب المدعي العام

في المائة من ميزانية  94ما يقرب من والذي يمثل "البرامج الرئيسية" الثلاثة الأولى، 

 54و  لمكتب المدعي العامبالمائة  32، للقضاءفي المائة  8) 2019عام ل كاملهاب المحكمة

حسب بنود ب، ت عرض الاعتمادات ضمن كل برنامج وبرنامج رئيسي(. لقلم المحكمةبالمائة 

 الالتزام بالميزانية.

، في مقدمة . في كل عامالمحكمة أنشطةلا يرتبط هيكل "الميزانية البرنامجية" بهيكل    -7

حسب بيعرض توزيع الميزانية  جدول، مع يتم تقديم "تحليل كلي" للميزانيةميزانية البرنامج، 

ا النشاط. وفق والتحقيق" والادعاء ، يقال إن "الأنشطة القضائية 2019الجدول، في عام لهذا  ا

، لادعاءوافي المائة للأنشطة القضائية  47.8في المائة من إجمالي الميزانية ) 80.6تمثل 

في المائة لأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا(. تعتبر  2.7في المائة للتحقيقات، و  30.1

 وحوكمةفي المائة من إجمالي الميزانية( بمثابة تكاليف "إدارية  19.4النفقات الأخرى )

 (".المبنىوصيانة )

لكل بند من بنود المحكمة الفرق الرئيسي بين هيكل الميزانية لكل نشاط وميزانية    -8

لكل نشاط، فإن الأجهزة المحكمة ميزانية  يقوم بتنظيمالبرنامج/الالتزام هو أنه إذا كان أحدهم 

هذا المنظور، يجب أن تتم الموافقة على  منمستقل:  موازنةالرئيسية الثلاثة ستختفي كهيكل 

 المحكمة ةحسب أجهزبحسب الأنشطة )وليس بالموازنات المالية من قبل الدول الأطراف 

ا وبنود الالتزام( حتى لا  المخصصة لمكتب المدعي العام  (2)فصل الاعتمادات يصبح ممكنا

سيما فيما يتعلق ، لاهذا من شأنه أن يثير مشكلة كبيرةإن وقلم المحكمة.  وشعبة القضاء

بالإجراءات القضائية، حيث أن مكتب المدعي العام، والقضاة )الدوائر( والدفاع )بتمويل من 

                                                 
، لن ومع ذلك -قدم تقريرا عن الأنشطة ، مع هيكل البرنامج الحال ، يمكن للمحكمة أن تبالطبع   (2)

على الاعتمادات المالية  الاستنادالتي ستستمر في تأثير على عملية الميزانية نفسها، يكون لذلك أي 

 حسب الأنشطة.بالمقترحة والموافق عليها من قبل البرامج/بنود الالتزام ، وليس 
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إحراز هدف مكتب المدعي العام هو إن قلم المحكمة( ليس لديهم نفس الهدف لهذا "النشاط". 

هدف الدفاع هو تبرئة وهدف القضاة هو إجراء محاكمات عادلة وإثبات الحقيقة؛ و؛ إدانة

تموله الدول موكليهم. أي من هذه الأهداف يجب أن تؤخذ كهدف رئيسي لـ "النشاط" الذي 

 ؟الصحيحشكل الب استخدام الأموالستخدم لتبرير ي  و

حسب النشاط لا يتم تقديمه إلا كمعلومات في بعلى الرغم من أن التوزيع المذكور أعلاه    -9

لا يمكن تأكيد  بحيث أنه، ةوليس على أساس نظام محاسبة تكاليف حقيقي وحسب الميزانية

أن هيكل بواضحا  ، فإن البيانات تعطي مؤشرامن قبل مراجع خارجي دقته أو الطعن فيه

، لا يفي بالشروط الأساسية على مبدأ استقلالية المدعي العامالمبني  المحكمةميزانية برنامج 

 لوضع الميزانية القائمة على النتائج.

الأمم المتحدة منذ  نظاموضع ميزانية قائمة على النتائج في بالتوصية  ت، فقد تمولكن  -10

 بوضوح إنها تقومأكثر أساليب الميزانية كفاءة.  ابأنه ، لأنها تعتبر بشكل عام2006-2007

 :بين الأعمال فصلب

دورهم  يكونالذين و، أصحاب المصلحة، الذين يقدمون عادةا التمويل، ناحيةمن    )أ(  

الموازنة  وملفاتبشأن الأنشطة والأهداف والأولويات  عال مستوىعلى اتخاذ قرارات 

 ؛ بنود الالتزام( لكل بند منليس لكل جهاز و ،المقابلة المعتمدة لكل نشاط )أي

مهمتهم إعداد مقترحات  تكونمن ناحية أخرى، فإن المديرين التنفيذيين، الذين و)ب(  

ا الميزانية وفق ، والاستفادة من الميزانية على مستوى عاللقرارات أصحاب المصلحة  ا

أصحاب  وتحقيق أهدافالأنشطة والأولويات المحددة  لإنجاز فعالية بأفضل المعتمدة

وضع الواجبات من خلال  بينهذا الفصل الواضح من الرئيسية المتوقعة  الميزاتالمصلحة. 

 هي:ميزانية قائمة على النتائج 

 ،زيادة مساءلة المديرين وكفاءتهمل   (1)  

ية الإدار المسائلأصحاب المصلحة في من قبل غير الفعال  التدخلمنع ول   (2)  

 الجزئي.    على المستوى

ا ، وفقالمحكمةي حالة ومع ذلك، فف   -11 لنظام روما الأساسي، من واجب المدعي العام  ا

دور الدول الأطراف، اتخاذ القرارات  على (، وليسمن تلقاء نفسه)بناءا على الإحالات أو 

ا الأساسي جزئينظام روما  يقوم (3).نشطة والأولويات الحالية للمنظمةبشأن معظم الأ بعكس  ا

فيما  خاصةأحد أصحاب المصلحة الرئيسيين،  بأنه، حيث يحدد المدعي العام الأدوار المعتادة

ا فة ميزانية الدول الأطراف قانونتقتصر وظيليتعلق بتحديد الأولويات،  التمويل  على قبول يا

 (.ه)أو عدم المطلوب

سبتمبر أيلول/ 12بتاريخ  المحكمةعملية ميزانية  بشأنأوصى تقرير المراجع الداخلي    -21

قلم المحكمة "بإجراء تقييم شامل لعملية ميزانية المحكمة مقارنة بالعناصر المطلوبة  2016

، وتحديد مع المنظمات المماثلةمقارنة المعيارها يكون ، قائمة على النتائجلميزانية فعالة 

ميزانية تنفيذ  يتمالوقت والتمويل( ل كلاالخطوات المستقبلية لأخذ وتحديد الموارد اللازمة )

 ".كاملبشكل  قائمة على النتائج

                                                 
أن مكتب المدعي العام هو محرك المحكمة، إلا أن هناك أنشطة  في حينتلاحظ المحكمة أنه "   (3)

إلزامية أخرى لها تأثير على الميزانية يمكن تحديدها من قبل أصحاب المصلحة الآخرين في 

 المحكمة."
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الإجابة  إعطاءتم و أعلاه، لم ت قبل التوصية من قبل إدارة المحكمة الواردةللأسباب  -31

". يشارك المراجع لهاالقائمة على النتائج مناسبة  الميزانيةلا تشعر المحكمة أن التالية: "

 استنتاج المحكمة. هنا الخارجي

، يوافق المحكمةالقانوني لاستقلال المدعي العام، في  للمبدأ عملية: كنتيجة النتيجة

عن  جمةقرار ميزانية الدول الأطراف، لكل برنامج رئيسي، على النتيجة النهائية النا

حسب بند الالتزام )مثل التوظيف، بإضافة فئات النفقات المختلفة المصنفة لكل جهاز 

ا ل تصنيفها، أي لا يتم (الخ.، والتدريب، والسفر، نوتكاليف غير الموظفي ، لنشاطوفقا

ا عموم االقائمة على النتائج  الموصى به الميزانيةكما هو الحال في نهج   .ا

 ينطوي هيكل الميزانية هذا على نتيجتين سلبيتين عمليتين:

 لا يسمح نهج "بنود الالتزام" بإجراء تسوية مباشرة وشفافة بين اعتمادات)أ(   

 الميزانية وأنشطتها؛

لجنة )ب(  تقديم الميزانية على مستوى بند الالتزام ينطوي على إشراك  

 على المستوى الجزئي.في مسائل الإدارة  الميزانية والمالية/جمعية الدول الأطراف

 المحكمة على مستوىتنسيق الميزانية    -2

 لمدعي العام والمسجلا كل من )أ(   أدوار

من النظام المالي للمحكمة على أن الامتثال للقواعد المالية  101-1تنص القاعدة    -14

، بما في ذلك أي ترتيبات قد ل بصفته المسؤول الإداري للمحكمةللمحكمة هو مسؤولية المسج

من نظام روما الأساسي.  42المادة من  2الفقرة يتخذها مع مكتب المدعي العام عملاا ب

بسلطة كاملة على يتمتع بدورها، على أن " المدعي العام  42المادة من  2الفقرة تنص و

ن والمرافق والموارد الأخرى الخاصة يالمكتب وإدارته، بما في ذلك الموظف الإشراف على

 به".

وتنفيذ  تقديمعلى أن المسجل مسؤول عن  101.1، تنص القاعدة من الناحية النظرية  -15

من  2الفقرة . لكن التناقض الواضح مع مستوى المحكمة عن الميزانية على ورفع التقارير

ا على واقع مختلف تمام يدلمن نظام روما الأساسي  42المادة  : على أساس التفسير الحرفي ا

الحالي لتلك المادة، لا يتمتع المسجل بأي سلطة في إعداد وإدارة ميزانية مكتب المدعي العام 

ا حالي، التي تمثل (البرنامج الرئيسي الثاني) ، والتي يحدد مستوى المحكمةثلث الميزانية على  ا

 الأجهزة الأخرى. أنشطةنشاطها 

أو الرؤساء المسؤولين كبار المسؤولين  على لا يتمتع المسجل بأي سلطة حقيقية على  -16

عن البرامج الرئيسية الأخرى. وفي الأمور المتعلقة بالميزانية، يمكنه رصد مقترحات 

 الآخرين فقط.كبار المسؤولين الميزانية الخاصة به، ومحاولة ممارسة دور استشاري تجاه 

 لجنة التنسيقدور في زيادة (   )ب

المذكور أعلاه بشأن عملية  ةالداخلي المراجعةتمشيا مع هذه الملاحظة، أشار تقرير    -17

تعلق تفي عملية الميزانية  اتم تحديدهة التي الضعف الرئيسينقطة إلى أن " المحكمةميزانية 

بعدم التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة أثناء إعداد مقترحات الميزانية السابقة. يبدو أن 

 مسائللمختلفة هي السبب الرئيسي لتطور الاستراتيجيات المتضاربة من جانب الأجهزة ا

 الميزانية ".

لقلم المحكمة، في مرحلة إعداد  الموازنةالداخلي نفسه أن دور  المراجعأكد تقرير    -18

"تقوم جميع البرامج الرئيسية بإعداد وتقديم  -على التوحيد الفني  مقتصراا الميزانية، كان 
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. يقوم قسم الميزانية بدمج مسودة عروض الميزانية والشرح المتعلق بهابيانات الميزانية 
على البيانات النهائية للميزانية  لجنة التنسيقوافق ت - (4)لجنة التنسيقللمراجعة من قبل 

ء التصحيحات المقترحة ويقوم قسم الميزانية بإصدار النسخة النهائية من خلال إجرا
د المقدمة لإدراجها في الميزانية بإعدا (5)فريق الموازنة العاملقوم ي، ووالتغييرات المعتمدة

تقدم شعبة الخدمات الإدارية مقترح الميزانية النهائية إلى أمانة  -المتعلق بها المحكمة وشرح 
 جمعية الدول الأطراف ".

الهيئة التي توافق في النهاية على  يه لجنة التنسيقالداخلي إلى أن " المراجعخلص    -19

لجنة الميزانية وتقديمها إلى  إنهائهاافتراضات الميزانية وعلى الميزانية الإجمالية المقترحة قبل 

 للنظر فيها". جمعية الدول الأطرافو والمالية

 ،لي حول عدم وجود تنسيق للميزانيةمع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المراجع الداخ    -20

تم وصف و. 2017في عملية إعداد الموازنة منذ عام  لجنة التنسيقتم تعزيز دور  لقد

التحسينات التي أدخلت على عملية الإعداد بالتفصيل في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

2017 ( (ICC-ASP / 15/1. من خلال تنفيذ "خطوات رئيسية" جديدة هدفهم العام هو ،

لتعزيز رؤية  فريق الموازنة العاملو لجنة التنسيقواتراا بين ومشاورات داخلية أكثر ت

قدر  الكامل مستوى المحكمةبشأن مقترحات الميزانية على  كبار المسؤولينلمشتركة 

 الإمكان.

 -الميزانية البرنامجية المقترحة  - 2019، حددت الوثيقة "2019بالنسبة لميزانية    -21

، والتي تبين أن القرارات يةمرحلة إعداد 31مجموعه مفصلة" ما التواريخ الرئيسية 

 الرئيسية )الموافقة أو التنسيق( قد اتخذت:

 ؛حالة 14المسجل في  )أ(  من قبل 

  حالة؛  13)برئاسة المسجل( في  فريق الموازنة العامل من قبل)ب(  

 في أربع حالات. لجنة التنسيق ومن قبل)ج(  

ا الوثيقة نفسها أيض تبين   -22 هي تلك  لجنة التنسيقالمقدمة لموافقة  ةأن الحالات الأربع ا

التي يتم والمتعلقة بعناصر الميزانية الرئيسية التي سيتم تقديمها في وثيقة الميزانية المقترحة 

ا يوم 45إرسالها قبل   (6).الميزانية والمالية للجنةمن الدورة الصيفية  ا

ومع ذلك، وفيما يتعلق بالفرق الإدارية، أظهرت بعض المقابلات التي أجراها    -23 

تفسيرين  اعتبارالمراجع الخارجي أن هناك نهجا جديدا قد بدأ في الظهور، حيث يمكن 

من نظام روما الأساسي من أجل التوفيق بين استقلال مكتب  42لمادة من ا 2للفقرة  مختلفين

 المحكمة: مستوىالمحكمة الإدارية على المدعي العام ومسؤولية قلم 

                                                 
)يشار إليهم في كثير من الأحيان  جمع رؤساء الأجهزة الرئيسية الثلاثةت تيالتنسيق، ال لجنة   (4)

 مكتب المدعي العام وقلم المحكمة(.و، )القضاء"( نباسم "مديري
 شعبةيتألف فريق الموازنة العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم: المسجل )الرئيس(، مدير     (5)

ورئيس  ،مكتب المدعي العام كبير منرئاسة، مدير الخدمات المحكمة )نائب الرئيس(، رئيس ديوان 

ة العامل الأساسي في توفير القيادة الإستراتيجية في تطوير قسم الميزانية. يتمثل دور فريق الموازن

ملية الموازنة. خلال يساعد في تعزيز مبدأ المحكمة الواحدة لع,ميزانيات البرامج المقترحة للمحكمة. 

لجنة  قدم المشورة إلىيالمخاطر المحددة والناشئة و برصد فريق الموازنة العامل يقوم، تلك العملية

، مسائل ، ولكن ليس على سبيل الحصرالتحديدالتنسيق بشأن منعها وتخفيفها وإدارتها، على وجه 

 لدول وعرض الميزانية لأصحاب المصلحة الخارجيين )"دبلوماسية الموازنة"(.مع االمراسلة 

ا ل ازنة فريق المولـ الاختصاصشروط ، تمت صياغة 2016تقرير التدقيق الداخلي لعام توصية وتبعا

أكد مكتب المراجعة الداخلية وإلى مكتب المراجعة الداخلية. قسم الميزانية العامل وتقديمها بواسطة 

 ته.اتنفيذ توصي

 ا. إنهالأعمالوثيقة التواريخ الرئيسية ليست وثيقة تخطيط تسرد بشكل شامل جميع القرارات/ (  6)

أكثر  لجنة التنسيق اجتماعات تعقد. في الواقع ، يتخطيط التقويمالستخدم لأغراض تمعلومات  وثيقة

 من الحالات الأربع المذكورة في تلك الوثيقة.
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مكتب المدعي العام خدمات الدعم يكون ل، الراهنإما، كما هو الحال في الوقت  )أ(  

عملية الموافقة على  على نطاق أصغر خدمات قلم المحكمة. خلال تكررالخاصة به، والتي 

لمادة من ا 2ى الفقرة لد، مذكرا بأن "هذا الرأي بشدةكتب المدعي العام ، أيد مهذا التقرير
يتمتع والمكتب.  رئاسة المدعي العام يتولىغة واضحة:" من نظام روما الأساسي صي 42

 ل]...[ الجملة الثانية تحتوي على الفع "إدارة المكتبفي تنظيم والمدعي العام بسلطة كاملة 
ما لدى  عدا عن، حرية التصرف، لا يترك هذا شكل ضروريإن ". لدى يجب أن يكون"

 "؛ أو ، فيما يتعلق بالسلطة على إدارة المكتب وإدارته ]...[ةالعام ةالمدعي/المدعي العام

، من قِبل مدع 42لمادة من ا 2للفقرة الإبقاء على تفسير مختلف  يلزمإذا كان )ب(    

ذكره بعض الأمر الذي على أساس تحليل قانوني جديد ) (7)عام تنتخبه الدول الأطراف

، يمكن أن يكون مكتب المدعي يدخل في اختصاص المراجع الخارجي(ن، ولكنه لا المحاوري

الصندوق الاستئماني و، القضاء وعلى غرار أعمال الادعاء،العام، مستقل عن أنشطته في 

" يعبر عن متطلباته لخدمات الدعم العميل، "الخ، جمعية الدول الأطرافأمانة وللضحايا، 

. في هذه الحالة، كما هو الحال في معظم المحاكم في جميع أنحاء قلم المحكمةالتي يديرها 

المشتركة لجميع المهام الإدارية )بما في ذلك،  المحكمةالعالم، سيقدم قلم المحكمة خدمات 

 ، الموارد البشرية وإدارة الميزانية(.التحديدعلى وجه 

المسائل  عنل المدعي العام مبدأ استقلاإلى يمتد التفسير الأول، الذي ساد حتى الآن،    -24

 الإدارية غير المتعلقة بالادعاء العام، له ثلاثة عيوب:

يحد هذا، في منظمة صغيرة نسبيا، من وفورات الحجم التي يمكن أن تتوقعها )أ(    

ا الدول الأطراف   من الإدارة؛ شرعيا

 نفيذ القواعدعند تالمحكمة هذا يزيد من خطر التفسيرات المتباينة بين أجهزة )ب(   إن  

سياسات الميزانية. وبهذا على و (8)الموظفين على الموارد البشريةوالمالية  المتعلقة بالأمور

 المعنى، من الواضح أنه يتعارض مع مبدأ "محكمة واحدة"؛ 

ا  هذا يعنيو)ج(    لمراجع تخضع لمقارنةا بالمؤسسات الأكثر تكاملاا التي أنه ، ضمنا

لموارد المخصصة للتنسيق، بغض النظر عن حسن نية لمضيعة للوقت وهي الخارجي، 

 (9)الشركاء المعنيين.

ي من المحاورين للمراجع الخارجي إمكانية إجراء تقييم خارجي للمحكمة ف عدداا ذكر    -25

فيما  يبحثأن  المقيمّيتعين على المراجع الخارجي أنه  يرى، الأشهر المقبلة. في هذه الحالة

مبدأ استقلال أنها تحترم  ، في حينن نظام روما الأساسيم 42المادة  من 2الفقرة  إذا كانت

مبادئ الإدارة الجيدة على تمنع المدعي العام من قبول تطبيق  فإنها ،مكتب المدعي العام

ا المدعي العام  42المادة  من 2الفقرة  تمنع. وبعبارة أخرى، هل المحكمة  إحالةمن حقا

فيما يتعلق بالموارد  خاصة، إلى قلم المحكمة مسؤولية الخدمات الإدارية المشتركة للمحكمة

 البشرية وإدارة الميزانية؟

 ما يسمى بوضوح، وسيعني ذلك أن ذلك إذا كان الجواب "لا"، فينبغي التعبير عن  -26 

 خيالاا. سيبقىمبدأ "المحكمة الواحدة" 

                                                 
من  2من المثير للاهتمام أن نلاحظ في الرد المذكور أعلاه من مكتب المدعي العام، أن للفقرة   (7)

يما يتعلق ، فنفسه/نفسهاصلاحيات المدعي العام  عدا عن، حرية التصرف"لا تترك أي 42المادة 

 .42من المادة  2لتفسير للفقرة  مخولة هناك سلطة تقديريةلذلك بالسلطة على إدارة وتنظيم المكتب". 
 لقد لوحظ هذا بالفعل في تقرير المراجع الخارجي العام الماضي عن الموارد البشرية.   (8)
أن "الهيكل الحالي يعكس الإطار القانوني بشكل صحيح  يشدد علىمكتب المدعي العام  ،لكن   (9)

أنه "لا توجد  ويعتبر، الدولية الأخرى" الخاصة ابقة في المحاكموتم تصميمه مع مراعاة التجربة الس

 أي ازدواجية في توفير أنشطة الدعم في الأجهزة المختلفة".
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نية، تقتصر مسؤولية المسجل، بصفته المسؤول : في مرحلة إعداد الميزاالنتيجة

لجنة لا يوجد إلا للجميع مقترحات الأجهزة.  التقني الدمجالإداري للمحكمة، على 

لجمعية الدول على الميزانية الإجمالية المقترحة  السلطة للموافقة فقط التنسيق

كامل الجمع السلطة قانونية لفرض  اليس له لجنة التنسيق. على الرغم من أن الأطراف

ية إعداد المتزايدة في عمل ابين استراتيجيات مختلف أجهزة المحكمة، فإن مشاركته

من نظام روما  42لمادة من ا 2للفقرة  في التفسير الحاليو، 2017الميزانية منذ عام 

طريقة مناسبة )وربما الوحيدة( لتحسين التنسيق على مستوى  هذه تكون ،الأساسي

 مع مبدأ استقلال مكتب المدعي العام. المحكمة بما يتوافق

ا يرى المراجع الخارجي أن هذه المسألة لا يمكن معالجتها داخلي لجنة )أي من قبل  ا

جمعية موجهة مباشرة إلى  توصيتهأن ، هذا هو السبب، بشكل استثنائيإن (. التنسيق

 .الدول الأطراف

 

جمعية ضع تيوصي المراجع الخارجي بأن  (:1)مستوى الأولوية  1التوصية رقم 

، في سياق تقييم قادم للمحكمة أو من خلال أي افي جدول أعماله الدول الأطراف

توضيح المن نظام روما الأساسي، من أجل  42المادة  من 2الفقرة  منتدى آخر، تفسير

دمات لخكمورد لإلى قلم المحكمة، بصفته  الإحالةمنع المدعي العام من تإلى أي مدى 

 المشتركة، المساءلة عن المهام الإدارية المشتركة.

 الرصد من قبل الدول الأطراف   -3

ا    -27 من نظام روما الأساسي، تقوم جمعية الدول  112لمادة من ا)د(  1للفقرة وفقا

 ".والقرار بشأنها في ميزانية المحكمةالأطراف "بالنظر 

في جميع المنظمات الدولية.  الأطرافدور أساسي للدول هو إن اعتماد الميزانية  -   -28

نفسها اتخاذ لجمعية الدول الأطراف بأعلاه، لا يمكن  هذكرتم ، كما المحكمةولكن في حالة 

ترك للمدعي العام المستقل. قرارات بشأن أنشطة المحكمة وأهدافها وأولوياتها، والتي ت  

، من فقطجمعية الدول الأطراف  تعطي 112لمادة من ا)د(  1لفقرة اوبعبارة أخرى، إن 

 لموافقة على مقترحات الميزانية أو رفضها.لخلال الموافقة على الميزانية، الحق القانوني 

لدول الأطراف، كما هو الحال في أي ل يعطيفإن هذا الحق ذلك،  الرغم منعلى    -29

)أو على مستوى  الواقعبحكم الأمر  مةللتأثير في أنشطة المحك ، سلطة حقيقيةمنظمة أخرى

نظام روما  يقوم، 112المادة  )د( من 1الفقرة  هذا يعني أنه من خلالإن هذه الأنشطة(: 

 مبدأ استقلال المدعي العام.موازنة على حدود  بوضعالأساسي 

لتقوم جمعية الدول الأطراف بممارسة مسؤولياتها المتعلقة بالميزانية بشكل كامل    -30

 وملائم:

أيلول/سبتمبر  3بتاريخ  (ICC-ASP/1/Res.4) ، القرارلجنة للميزانية والمالية أتنشأ)أ(   

في  ،في معظم المنظمات الدولية الأخرى أمر مألوفلجان الميزانية والمالية إن . 2002

، بحيث لا تحتاج الأطرافمن وفود الدول  اا محدودأعضاؤها عدد معظم الحالات يكون 

 فإنها، المحكمةي حالة لكي يتم قبولها بتوافق الآراء. ولكن ف إضافي تيسيرإلى أي  همتتوصيا

جمعية نتخبهم تن الدول الأطراف، ممستقلين المن "الخبراء"  اا عضو 12لجنة مكونة من 

  سنوات؛ ةلمدة ثلاث الدول الأطراف
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بالإشراف على/تيسير عملية الميزانية، مع  (10)فريق لاهاي العامل تكلف)ب(  لقد  

 موازنة إنفريق لاهاي العامل"(.  - موازنةمجموعة فرعية محددة معنية بقضايا الميزانية )"

معظم لدى إلى حد كبير لجان الميزانية  تشابهللمحكمة الجنائية الدولية  فريق لاهاي العامل -

لجنة أن  والواقعالدول الأطراف. حيث أن أعضائها هم مندوبو من المنظمات الأخرى، 

مثل تلا  ا جمعية الدول الأطرافنتخبهتي تللمحكمة الجنائية الدولية، ال الميزانية والمالية

في أن فريق لاهاي العامل  المتمثل غير المألوف الواقعالدول الأطراف على هذا النحو يفسر 

 اتوصياته بإصدار الميزانية والماليةلجنة  قيامبعد  هواصل مناقشة الميزانية وتقديم توصياتي

 .بها الخاصة

بتعيين سفير في لاهاي  المكتب علاوة على ذلك، تطورت ممارسة يقوم بموجبها   -31

كميسر للميزانية بناءا على توصية الفريق العامل في لاهاي. يعقد الميسر مشاورات غير 

ما رسمية خلال العام بهدف التفاوض مع جميع الدول الأطراف بالتنسيق مع المحكمة عند

انية مشروع قرار بشأن الميزوإنشاء الحاجة إلى تعديلات على الميزانية المقترحة،  تدعو

 يتعين على ن. الهدف النهائي هو التوصل إلى توافق في الآراء بحيث لباعتباره الجمعية لتقوم

ا ب جمعية الدول الأطراف تم تعيين سفير ، كما تنظيم تصويت على الميزانيةأن تقوم رسميا

الوظيفتين غير موجودة في معظم  اتكل"ميسر الإشراف على إدارة الميزانية".  بصفةآخر 

 مات الدولية الأخرى.المنظ

 إعطاءالمعتزم منه ، "(2018 لعام "عملية الموازنة - حديث )الوثيقة رسم بيانييشير    -32

تواريخ ال ويشير إلى، المحكمةلعملية موازنة  عال مستوىالتوضيح على الأطراف الخارجية 

لجنة  عقد جلسة تاريخمع ، مع ثلاثة معالم رئيسية مرتبطة بوضوح الرئيسية لإعداد الموازنة

 الدورة الصيفية. هذه المعالم هي:في  الميزانية والمالية

، التي يجب تقديمها بحلول منتصف "عال مستوىعلى ويات والافتراضات )أ( "الأول 

 (؛ةالربيعيفي الدورة  لجنة الميزانية والماليةإلى  للعلم مارس )ويمكن تقديمهاآذار/

 ؛ يونيوحزيران/بحلول نهاية  تقديمهايتم ، والأرقام" المحركون)ب( " 

بحلول منتصف  يتم تقديمهميزانية المحكمة مع موجز تنفيذي  مقترح)ج(  

تتم مناقشة كل وثيقة يتم توزيعها في هذه التواريخ الرئيسية والموافقة عليها و (11)يوليه./تموز

 .لجنة التنسيقمن قبل 

 1زائد  الفلانيةتتم مراجعة الوثيقة الأخيرة )"الميزانية البرنامجية المقترحة للسنة    -33

لجنة من قِبل  انات المقدمة في المراحل السابقةبناءا على البي للمحكمة الجنائية الدولية"(

ا يوم 45بعد  الميزانية والمالية لجنة صدر وتسبتمبر. أيلول/بداية  -أغسطس آب/، في نهاية ا

تناقش الدول كما ، جمعية الدول الأطرافإلى  تقدمهفي تقرير  اتوصياته الميزانية والمالية

" برئاسة ميسِّر فريق لاهاي العامل - موازنةفي اجتماعات " المقترحالأطراف نفس 

                                                 
يساعد الجمعية  اا عضو 21فريق لاهاي العامل: لدى جمعية الدول الأطراف مكتب مؤلف من   (10)

من نظام روما الأساسي. وأنشأ المكتب فريقين  112من المادة  3في أداء ولايتها المذكورة في الفقرة 

ل المحالة عاملين، الفريق العامل في لاهاي والفريق العامل في نيويورك، لمساعدة المكتب في المسائ

 .إليه
 
لجنة الميزانية ، حيث تزداد مشاركة 2015لا تنطبق هذه التواريخ الرئيسية إلا منذ عام    (11)

، لم يكن 2015في عملية إعداد الميزانية كل عام.  قبل عام  فريق لاهاي العامل - وموازنة والمالية

تم مناقشة "الأولويات كانت ت، 2015إلى عام  2010من عام هناك "ملخص تنفيذي" معين. و

تم مناقشة وكانت ت. 2012والافتراضات عالية المستوى" بحلول نهاية كانون الثاني/يناير حتى عام 

وبحلول منتصف أيار/مايو منذ  2013"المحركون والأرقام" في آذار/مارس أو نيسان/أبريل حتى 

ا سنوية كاملة تقريب إعداد ميزانية البرنامج المقترح تغطي الآن فترة نصفإن . 2014عام   كل عام. ا
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تم تعديل بعض ي، فريق لاهاي العاملو لجنة الميزانية والماليةتمشيا مع توصيات والميزانية. 

خلاصة ، بحيث يمكن اعتماد قرار نهائي يوافق على الملحقة بالمقترحالأرقام في الجداول 

نهاية في السنوية ) افي دورته جمعية الدول الأطرافكل برنامج رئيسي من قبل للميزانية ا

بعض  جلبالموافقة على القرار، يتم  بعد. (ديسمبركانون الأول/بداية  -نوفمبرتشرين الثاني/

، الالتزام/الجهاز بند حسببالميزانية  ت ظهرالتعديلات الأخيرة إلى الجداول التفصيلية التي 

ا بحيث يتزامن مجموعها تمام رئيسي. تتوفر برنامج  لكلالمعتمدة لميزانية خلاصة امع  ا

( بحلول جمعية الدول الأطرافجميع الاعتمادات التفصيلية في نظام تخطيط موارد المؤسسة )

 نهاية العام.

"المنسق"  بحكم الأمر الواقع يه لجنة الميزانية والماليةمن خلال توصياتها، يبدو أن   -34

في وثيقة  اا الفعلي للميزانية على مستوى المحكمة: تم التأكيد على هذا الجانب مؤخر الفني

 أكتوبرتشرين الأول/ 11 في " مؤرخةفريق لاهاي العامل"رسائل مشتركة من المحكمة إلى 

بكل المفصلة والمفصلة للغاية  ابتوصياته لجنة الميزانية والماليةلاحظ أن "توالتي  (12)2018
مع  بحكم الأمر الواقعتعارض تو التقليصتلغي إمكانية المرونة الفعلية في تنفيذ  سطر بمفرده

 (13)".استقلالية المدعي العام

وبين بين الأمين العام  الموازنة: في معظم منظمات الأمم المتحدة، مناقشات النتيجة

لى عتركز  ،بشكل رئيسي الأطرافالتي تتألف من الدول  ،لجنة الميزانية والمالية

" المالية المقابلة لكل نشاط الملفات، وعلى مستوى "الأهداف والاعتمادات لكل نشاط

الفنية  ونشاط فرعي. نادراا ما تتم مناقشة قضايا الإدارة الجزئية، ويتم تناول القضايا

إلى  لجنة الميزانية والماليةوالسياسية على حد سواء في التوصيات الصادرة عن 

 ، بحيث لا تكون هناك حاجة لعملية تيسير منفصلة.الجمعيةالمجلس/

لجنة  بينالتفصيلية بين المحكمة و الفنيةتركز المناقشات والمفاوضات )أ(   

لكل سطر بمفرده من على تحليل  ،المؤلفة من خبراء بشكل رئيسي الميزانية والمالية

ا ما تنطوي علبنود الالتزام  ؛ الفنيةى مسائل الإدارة الجزئية ، والتي غالبا

، فإن عملية لجنة الميزانية والماليةصدور توصيات فنية بحتة من قبل  )ب(  بعد 

ضرورية المن التعديلات  إجراء مزيد، فريق لاهاي العاملالتيسير التي تنطوي على 

 .جمعية الدول الأطرافلتقديم قرار بتوافق الآراء إلى 

 "الحجم الأساسي" الإشارة إلى    -4

ICC-، ق دم تقرير للمحكمة عن "الحجم الأساسي" لمكتب المدعي العام )2015في عام  - 35

14/21ASP /  لتعريف الحجم وفقا لمكتب المدعي العام، كان و. جمعية الدول الأطراف( إلى

 الأساسي لمكتب المدعي العام هدفين:

ولايته لتحقيق حصول مكتب المدعي العام على الموارد اللازمة  التيقن من)أ( " 
  "؛ بالكامل بموجب نظام روما الأساسي

 ".للموازنةلتخطيط ل ةمعقول ةمستقر بأسستزويد الدول الأطراف ( ")ب 

لمستقبل المنظور، أي الحجم الذي لكان المبدأ هو تقديم حجم ثابت لمكتب المدعي العام   -36

ا من الموظفين لاستيعاب الطلبات الجديدة دون الاضطرار إلى تأجيل  يوفر عدداا كافيا

                                                 
  هذه وثيقة داخلية، تم إنشاؤها لأغراض التنسيق وليس للإيداع الرسمي.  (12)
يتبعان بشكل منهجي لجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول الأطراف يفترض هذا البيان أن    (13)

 .لجنة الميزانية والماليةتوصيات 
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تعيين الموظفين  المستطيع من ليصبح القائمةالتحقيقات الجديدة أو الاستغناء عن الأنشطة 

 على حساب العمليات الأخرى. ات العلياالأولويشطة ذات الأن علىللعمل 

هذا النهج القائم على الطلب على استقراء التجربة السابقة والمعدلات المعدلة لكل  إستند - 37

الأولية )تسعة  التحقيقات: عدد للأنشطة وهيمعايير  ةمن خلال سبع وقياسه، نشاط في السنة

 بانتظارتحقيقات ، وال)ستة(القائمة  التحقيقاتو(، ةدجديدة )واحوللحالات ال، في السنة(

 والاستئنافات خمسة(محاكمات )ال، و )خمسة( التمهيدية والإجراءات، )تسعة( الاعتقال

 النهائية )اثنان(.

بالنسبة لكل نشاط، استمد النموذج تقديرا للأموال اللازمة لتحقيق حجم مكتب المدعي    -38

التقديرات مخصصات للاستثمارات في التكنولوجيا  شملت. للقيام بأعماله الكافيبالقدر العام 

والتدريب ومقاييس الجودة، بالإضافة إلى اعتبارات لتحقيق مكاسب الكفاءة التي سيتم السعي 

 .في عملية تحقيق الحجم الأساسي إلى تحققها

 باستثناء أثر الزيادات ،فإن نقطة النهاية للحجم الأساسي وفيما يتعلق بتمويل الميزانية، -39

مليون يورو لمكتب المدعي العام )البرنامج  60.8، بلغت في النظام الموحد للأمم المتحدة

مقارنة بين ميزانية البرنامج الثاني المعتمدة وتقدير  في الجدول أدناه الرئيسي الثاني(. ترد

 :2019إلى  2015من  في الفترة الحجم الأساسي

سي لمكتب المدعي العام مقارنة بالميزانيات المعتمدة )بملايين :  الحجم الأسا1الجدول

 اليورو(

2019 2018 2017 2016 2015  

 الميزانية المعتمدة 39,61 43,23 44,97 45,99 46,80

 الحجم لأساسي 42(2)0 46,09 53,10 60,60 60,80

 الفرق -2,59 -2,86 -8,13 14,61 -41,00

 الجنائية الدولية ةالمصدر: المحكم

يمكن اعتباره بأنه النموذج الأولي للحجم الأساسي )أي منهجيته وحساباته( طالما أن  -40

ا موثوق ا ل الهدف وبما أن (14)،ا تزويد الدول الأطراف " هو ،مكتب المدعي العامكان، وفقا
، الفرق بين الحجم الأساسي "لميزانيةلتخطيط الغرض إلى حد معقول ل ةبأسس مستقر

ا مؤشراا  ه بأنهان يمكن اعتبارك الميزانيات المعتمدةو لكفاءة رصد الدول الأطراف  مصطنعا

الحجم الأساسي في هذه حيث أن ب) وعملية الموافقة/لعملية إعداد ميزانية مكتب المدعي العام

المقترحة قبل  مكتب المدعي العام ميزانية بأنه "من تلقاء نفسه" مستقلاا عن يعٌتبر الحالة،

 فريق لاهاي العامل(.ومفاوضات  زانية والماليةيلجنة المتوصيات 

لكن الأمر ليس كذلك: يوضح الجدول أعلاه أن الفجوة بين الحجم الأساسي والموارد   -41

مليون يورو في  14المتاحة لمكتب المدعي العام من خلال الميزانية المعتمدة تبلغ حوالي 

 النوع من هذا إن. نية المعتمدة لمكتب المدعي العاممن ثلث الميزا ، أي ما يقرب9201عام 

في أهمية الإشارة إلى الحجم الأساسي  الريبةالاختلاف الكبير يمكن أن يثير في حد ذاته 

 .للموازنةلتخطيط العملي لغرض المكتب المدعي العام 

                                                 
المراجعة فإن  بكونه ليس جزءاا من عملية الموازنة نفسها،  هحساباتو الحجم الأساسينموذج  ( 14)

 لا تغطيه.  الحالية
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ثيقة الحجم الأساسي و في وقت لاحقت لجنة الميزانية والمالية علاوة على ذلك، طلب  -42

صدر "التقرير النهائي للمحكمة عن تأثير الحجم الأساسي لمكتب المدعي العام وللمحكمة. 

لمكتب المدعي  محدثة أرقام(، مع /27/10CBF)الوثيقة  2016المحكمة" في عام  مستوىعلى 

من هذا التقرير الجديد  استخلاصه يمكن . الجدول التاليقلم المحكمةأرقام مستمدة من العام و

في المائة من  85، أي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة عن الحجم الأساسي، والذي يغطي

 الميزانية على مستوى المحكمة.

الميزانيات برنة مقا المحكمة موقل كتب المدعي العاملمحجم الأساسي : 2الجدول 

 (المعتمدة )بملايين اليورو

2019 2018 2017  

 الميزانية المعتمدة لمكتب المدعي العام 45,0 46,0 46,8

 الحجم الأساسي لمكتب المدعي العام 51,8 53,7 56,3

 الفرق -6,8 -7,7 -9,5

 حكمةمالميزانية المعتمدة لقلم ال 76,6 71,1 76,7

 حجم قلم المحكمة 82,4 89,6 91,1

 الفرق -5,8 -12,5 14,4

123,5 123,1 121,6 

المعتمدة لمكتب المدعي العام + الميزانية 

 قلم المحكمة

147,4 143,3 134,2 

لمكتب المدعي العام + قلم الحجم لأساسي 

 المحكمة

 الفرق الإجمالي -12,6 -20,2 -23,9

 الجنائية الدولية ة: المحكمالمصدر

ا وفق  -43 ، /27/19CBFالوثيقة مع بة المقدمة إلى المراجع الخارجي المكتو للملاحظات ا

 :كالآتي كان ةالهدف من وثيقة الحجم الأساسي الجديد

  "؛ب المدعي العام على المحكمة ككلمكت يحركهتأثير النموذج الذي توضيح "ل  )أ(

ا أي ضمن -" الموازنةلنمذجة ولكن ليس لأغراض غرض امفيدة لتقديم أدوات "لو)ب(  ، لم ا

ا ل يعد  ".لتخطيط الميزانية معقولاا و اا ثابت اا أساس لدول الأطرافا إعطاء" أن يكونلهدف ممكنا

يوضح الفصل الثالث من هذا التقرير )الموافقة على الميزانية( أن عملية وضع ميزانية   -44

 .فإلى حد كبير على نهج مختل فعلاالفعلية ورصدها من قبل الدول الأطراف تعتمد  المحكمة

الحجم الأساسي" والميزانيات : أي محاولة لمقارنة الأرقام الناتجة عن "نموذج النتيجة

مليون يورو بين  24 قيمتها وجود فجوة تبلغوب. منطقيمعنى  يس لهاالمعتمدة ل

المدعي  كتبلكلا مبالمائة من الميزانية المعتمدة  20 تمثل) 2019النهجين في عام 

الذي المراجع الخارجي أن النموذج الأساسي "النموذج  يعتبر، العام وقلم المحكمة(

ا وصف عطي" يمكتب المدعي العام يحركه للصلة بين أنشطة مكتب  اا جد اا مفصلاا ومفيد ا

، بقدر ما ها، ولكن يبدو أنقلم المحكمة( خاصةدعي العام وأنشطة بقية المحكمة )الم
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، ليست واقعية من الناحية الموضوعية كنموذج مالي، دةيتعلق الأمر بالتكاليف المستم

 ميزانية.لأغراض تخطيط العديمة الفائدة و

 افتراضات ومعايير مكتب المدعي العام     -5

عملية إعداد مقترح الموازنة على ثلاث خطوات متتالية:  تستندأعلاه،  هذكرتم كما    -45

، ووضع "ملخص والأرقام" المحركون، وتحديد "تحديد "الأولويات عالية المستوى"

إقرار رسمي للقرارات المتخذة في الخطوات السابقة(،  تشكلتنفيذي" )هذه الخطوة الثالثة 

 .يوليوتموز/بحيث يمكن نشر "ميزانية برنامجية مقترحة" بحلول منتصف 

عض البب المحكمةكبار مسؤولي  بإبلاغالميزانية  ميسر يقومكان في السنوات الأخيرة،    -46

 عملية قبل بدء بالميزانيةالمتعلقة  توقعات الدول الأطراف حولمؤشرات غير الرسمية المن 

شائعة في معظم هذه الأهداف الأولية غير الرسمية  إن .سنة التاليةالميزانية الداخلية لل

أو النمو  بنسبة الصفر نهج النمو الاسمي على)تستند بشكل عام  منظمات الأمم المتحدة

 .(الحقيقي

فريق  قوميحيث  -مارس آذار/أول خطوة داخلية رسمية في بداية شهر  عمل تمي  -47

 ة. وتتم" للمحكمة للسنة التاليعلى مستوى عالولويات الأبإعداد وثيقة تحدد " الموازنة العامل

 .مارسآذار/بحلول نهاية  لجنة التنسيق مناقشة الوثيقة ووضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل

إلى حد كبير على "افتراضات ومعايير" مكتب  على مستوى عالالأولويات  تستند   -48

ا ، والتي ت عتبر عمومة التاليةالمدعي العام للسن " الأساسي للميزانية على المحركبمثابة " ا

 .المحكمة مستوى

 

 الطريقة)أ(   

لعام خلال السنة هي وصف للأنشطة المتوقعة لمكتب المدعي ا والمعاييرالافتراضات   -49

يتم التمييز بين "القضايا  .الناتجة عن "الجدول الزمني القضائي" المؤقت، التاليةالمالية 

، "الشرحيانات ذات الصلة من خلال "تم تقديم الب. وي"المعلقة" و "الأنشطة القضائية الجارية

حسب بأي مزيج من الأرقام والتعليقات، والتي لا تؤدي إلى أي عرض مالي اصطناعي 

المقدم مع مقترحات  الشرح، يوضح تحليل ومع ذلكم. لعاا الإدعاءأو أنشطة القضايا و/

 :الميزانية للسنوات الأخيرة ما يلي

، أي عدد من خلال مجموعة من سبعة بنود بشكل رئيسيت قاس الحالات المعلقة   )أ(

التحقيق، والوجود الميداني، والأشخاص قيد ، والمفتوحة والحالات، الأولية كل من التحقيقات

 ولغات العمل؛ ، ، والضحاياللحمايةالخاضعين 

ل مجموعة أخرى من شكل رئيسي من خلابوت قاس الأنشطة القضائية الجارية   )ب(

، والمحتجزين، وجلسات الاستماع للأشخاص قيد الاستئنافات كل من سبعة بنود، أي عدد

 .ولغات العمل ،، والشهود، وقاعات المحكمة المستخدمة، وأيام الاستماعالتحقيق

 الموثوقية(   ب)

لقضايا المعلقة والأنشطة لعلى الرغم من أن قوائم البنود الخاصة بتقييم عبء العمل   -50

، فقد حاول المراجع الخارجي متابعة تطورها على مرور الزمنالقضائية الجارية قد تغيرت 

 (.)من حيث الافتراضات والبيانات الفعلية

زانية الافتراضات المدرجة في الميب مقارنةالفعلية  الافتراضاتلم يتم جمع تسجيل    -51

في المراحل الأولى من عملياتها ولم كانت المحكمة  إذ أن، 2012بطريقة منظمة قبل عام 

ونتيجة ة. هذه المعلومات التحليلي لتسجيل يكن لديها البنية التحتية أو النظم أو الموارد اللازمة
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لية تقتصر الفعوالنتائج /ول أدناه والمتعلقة بالافتراضاتلذلك، فإن المدخلات الواردة في الجدا

لجنة الميزانية ، أي عندما بدأت المحكمة في رفع التقارير إلى وما بعده 2012على عام 

انات الفعلية )باستثناء عام الأرقام الأولى هي الافتراضات والأرقام الثانية هي البيوالمالية. 

 عمل المراجعة(. وفة في وقت معر لم تكن، الأرقام الفعلية 2019

 ايا المعلقة:ضالافتراضات بشأن الق   -52

 الفتراضات مقابل الفعلية -: الحالت المعلقة 3الجدول 

 بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية* 
 الجنائية الدوليةالمصدر: المحكمة 

من حيث  جداا ، كانت هناك زيادة طفيفة 2019إلى  2013 من هذا الجدول أنه خلال الفترة يبين   -53

 ،المفتوحة والحالاتالأولية  التحقيقات إلى، وأنه بالنسبة المفتوحة لاتاوالحالأولية  التحقيقاتعدد 

ا الافتراضات أنها موثوقة تماموالتحقيقات أثبتت  ا تم ن ممفي بعض الأحيان أقل قليلا  تحتى لو كان ا

 .تقديره

والأهم من ذلك، . فقط (رئيسي)أو بشكل  بنشاط مكتب المدعي العام مرتبط ليس الضحاياإن عدد    -54

إذ مستمدة من هذه الأرقام  عامةمكتب المدعي العام أنه قد يكون من المضلل استخلاص استنتاجات  يعتبر

ومستوى نشاط مختلف وبالتالي مختلفة طبيعة  لهوكل مكتب ميداني وما إلى ذلك  قضيةأن كل حالة وكل 

 ههذا على المرحلة المحددة والمتطلبات المحددة الخاصة بهذيعتمد مختلفة من التكاليف، و عوامل

بشأن   -1هي  عملها. الاستنتاجات العامة الوحيدة التي يمكن الخالتحقيق/القضية/المكتب الميداني /الحالة

، كانت هذه الأرقام قد تحققت أم لاحول ما إذا  -2هذه الأرقام نفسها؛ التي تميل إليها تجاهات الا

 .والافتراضات مقابل الفعلي

 :فتراضات بشأن الأنشطة القضائية الجاريةالا  -54

 
 الفتراضات مقابل الفعلي -: الأنشطة القضائية الجارية 4الجدول 

 استخدام قاعات المحكمة

الاعتقالات 

 عدد)

 السنة الاستئنافات الزنزانات(

 عدد اللغات

)قاعة 
 المحكمة(

عدد الشهود 
الذين تم 
 اختبارهم

عدد أيام 
جلسات 
 عدد الغرف الاستماع

عدد 
المتهمين 
الذين تم 
 اختبارهم

- 20/59 123 2/1 5/5 12/6 - 2012 

 الضحايا اللغات

)بما في ذلك 
 الشهود(

أشخاص  تحت 
 الحماية

الوجود 
 التحقيقات الميداني

الحالات 
 المفتوحة

التحقيقات 
 السنة يةلالأو

- 400 2/400 14 82 427/- *(1)+5 - - - 2012 

30/36 288 4/250 14 83 574/- *(1)+6 8/7 8/7 8/8 2013 

30/28 455 2/800 4 110/- 650/- *(1)+6 6/5 8/8 11/8 2014 

14/13 391 3/800 2 112/- 616/- *(1)+7 4,5/6 8/8 9/8 2015 

24/21 845 4/500 3 75/- 42/660 *(1)+7 6/5 9/8 10/9 2016 

26/22 109 4/100 7 86/110 518/575 *(1)+8 6/6 11/11 10/10 2017 

32/29 624 5/400 7 130/100 548/500 *(1)+7 7/6 11/10 11/10-8 2018 

 7500؟/ 29؟/

)حتى  130/90

 الآن(

)حتى  548/450

 2019 9؟/ 11؟/ 8؟/ 7+(1)* الآن(
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 استخدام قاعات المحكمة

الاعتقالات 

 عدد)

 السنة الاستئنافات الزنزانات(

 عدد اللغات

)قاعة 
 المحكمة(

عدد الشهود 
الذين تم 
 اختبارهم

عدد أيام 
جلسات 
 عدد الغرف الاستماع

عدد 
المتهمين 
الذين تم 
 اختبارهم

36/30 42/29 152 2/1 8/5 12/6 2/2 2013 

4/5 25/50 148/215 2/1 14/11 6,12,20/6 2/4 2014 

10/6 37/43 110/200 12 15/12 12/12 2/1 2015 

10/9 97/100 276/465 3/3 12/11 6/6 1/1 2016 

10/10 134/81 298/440 2/2 9/9 6/6 6/2 2017 

9/9 39/132 93/400 2/2 9/9 6/6 8/9 2018 

-/10 -/103 -/294 -/2 -/8 -/6 -/5 2019 

 الجنائية الدولية المحكمةالمصدر: 

 :يبين هذا الجدول الثاني   -56

يمكن استنتاج أي  لا التي - 2018إلى  2012 من اختلافات كبيرة خلال الفترة  )أ( 

 ؛مع النتائج المماثلة أعلاه سقت، وهو ما ياتجاه واضح لها

 جلسات ، كانت الافتراضات المتعلقة بعدد أيام2018إلى  2014من عام   )ب( 

ا الاستماع كل عام مبالغ تكن متوقعة وقت تقديم  فيها إلى حد كبير بسبب الظروف التي لم ا

 ؛الميزانية

ا البت غكان تم اختبارهمالشهود الذين بالافتراضات المتعلقة )ج(     عددهم كونيما  ا

ا أو ناقص زائداا   ؛ ا

 .الافتراضات الأخرى كانت موثوقة)د(   

الافتراضات المدرجة في الميزانية والأرقام الفعلية في النفقات ينعكس الفرق بين    -57

، الفعلية للمحكمة وفي إخطارات صندوق الطوارئ التي أصدرتها المحكمة. على سبيل المثال

 نفقاتمليون يورو في  1.7ملايين يورو ) 4 ما يبلغ مقداره المحكمة لم تنفذ، 2018في عام 

 نتيجة لانخفاض عدد أيام (المؤقتة العامة المساعدةمليون يورو في  2.3التشغيل العامة و 

، سمح هذا وا أمام المحكمة. وفي الوقت نفسهالاستماع الفعلية والشهود الذين ظهر جلسات

الإنفاق المنخفض للمحكمة باستيعاب النفقات غير المتوقعة الناجمة عن إخطارات صندوق 

 واجهت المحكمة أنشطة ،2017و  2015في عامي وليون يورو(. م 2 355,0الطوارئ )

لجنة المقدمة إلى  رأس المالصندوق  في إخطارات شملها، والتي تم غير متوقعة إضافية

على التوالي.  مليون يورو 1.53مليون يورو و  5.36بقيمة إجمالية قدرها  الميزانية والمالية

 رأس المالصندوق كمة من استيعاب جميع نفقات ، لم تتمكن المحخلال هذين العامين

صندوق الطوارئ. تقدم المحكمة  واستخدمتبالكامل، فقد نفذت بالكامل الميزانية العادية 

 .لجنة الميزانية والماليةتقارير منتظمة عن هذه المسائل إلى 

العام ، حاول المراجع الداخلي تقييم موثوقية توقعات مكتب المدعي 2016في عام    -58

ا ة: وفقبطريقة أكثر تحليلي من أعمال  اا تقييم الافتراضات والمعايير جزءكان ، "لتقريره ا
مقترحات الميزانية  شرحتم إجراء مراجعة للافتراضات الفعلية المدرجة في والتدقيق. 
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والجداول في تقارير أداء الميزانية التي تقارن الافتراضات  2016إلى  2012للسنوات 
 ." الفعليةبالبيانات 

أدى هذا العمل إلى قيام المراجع الداخلي بتحديد أوجه القصور المختلفة )التغييرات في   -59

، والتناقضات بين النصوص والجداول، افتراضات غير شاملة، والزمنالمعايير مع مرور 

ة" التنبؤات "المؤقت وتقديم، الدوائر التمهيديةفي  الجلساتوالحساب غير الصحيح لعدد أيام 

 .(في وثيقة الميزانية النهائية، الخ

أن "قسم الموازنة، في دوره الأكثر ب 2016تنتج المراجع الداخلي في عام سا   -60

لمعايير للتأكد من دقتها استراتيجية، يجب أن يخصص موارد كافية لاختبار الافتراضات وا

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن  والتأكد من أن تكون قابلة للقياس بشكل كاف.، ووضوحها

لمحكمة ا على مستوىللافتراضات والمعايير  المتسقيشرف قسم الميزانية على التطبيق 

ا وتقديم المشورة وفق  ". كلذل ا

إلى مبدأ استقلالية المدعي العام، يمكن أن يكون  نظراا أنه  فييشك المراجع الخارجي  - 61

، سلطة خدمات المحكمة شعبةداخل قلم المحكمة/، الذي يمثل فريقا صغيرا لقسم الميزانية

ذا م وتحديها. لهافتراضات مكتب المدعي العافي  للقيام بالتحققكافية ومهارات قضائية 

 .السبب لا يؤيد توصية المراجع الداخلي

 الصلة(   ج)

المراجع الخارجي أن  يعتبر، مكتب المدعي العام ومعاييره فيما يتعلق بافتراضات   -62

 .أهميتها الكمية في عملية إعداد الميزانية هي مسألة أكثر أهمية من دقتها

بعض الشكوك، معتبرا  2016، أثار المراجع الداخلي في تقريره لعام وفي هذا الصدد   -63

 اا عن بعضها البعض.ي العام وقلم المحكمة تختلف كثيرمكتب المدعلأن "دورات الإنفاق 

ا القضايا أمام المحكمة فعلي عندما تمثل اا كبير يكون التأثير على موارد قلم المحكمة أنبحيث  ا

والمكاتب  ،والمساعدات القانونية ،)مثل زيادة الموارد المخصصة للضحايا والشهود

ا وفق ,ات عديدة.تواصل( ويستمر هذا التأثير لسنووال ،الميدانية على الرغم من ولهذا التحليل،  ا

ا هي دائم الادعاء، فإن أنشطة منالزمرور  ، إلا جميع الأنشطة على مستوى المحكمة أصل ا

" بالضرورة تطور تحركأن الافتراضات المحددة لمكتب المدعي العام للسنة التالية لا "

 .ميزانية المحكمة في السنة التالية

"رسائل مشتركة من المحكمة إلى الفريق العامل المعني  بعنوان في وثيقة داخلية   -64

مكتب المدعي العام نفسه  تسائل، 2018أكتوبر تشرين الأول/ 11 في بالميزانية" مؤرخة

من . المالية المحكمة احتياجات ين افتراضاته وتطورللميزانية ب ةمباشر صلةوجود  حول

بأن أنشطة المحكمة آخذة في  يةلجنة الميزانية والمال خلال عدم موافقتنا على تصور

حتى لو كان مكتب  قضاياهناك الحجة التالية: " -التناقص، طرح مكتب المدعي العام 
 ". كما)مثل جورجيا أو مالي( حيث يتم طلب دعم إضافي تهأنشطيقوم بتقليص المدعي العام 

ا لاحظ مكتب المدعي العام أيض لمستوى  اا جيد اا المحكمة ليست مقياس ات"أنشطة قاع أن ا
هناك زيادة في الأنشطة في هذا المجال )خاصة مع ة. الأنشطة على مستوى المحكم

 .الخ"، المساعدة( وأيضاا  الصندوق الاستئماني للضحايا  تعويضات

مكتب المدعي العام  : يعتبر المراجع الخارجي أن الشرح الخاص بافتراضاتالنتيجة

معلومات سياسية أساسية للدول الأطراف، لأنها تمثل  أنها تبقىومعاييره، في حين 

، لا يمكن بالطبع اعتبارها، من للمحكمة الجنائية الدولية كمنظمةالغرض الأساسي 

ا ها محركنبأالناحية الفنية،  ا مالي ا ا موثوق ا الميزانية على مستوى المحكمة: إن  لإعتمادات ا

وظيفة الميزانية الحقيقية لهذه الافتراضات لا تتمثل في استنباط اعتمادات الميزانية، 
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، المقدمة من كل جهاز ، من اتساق النفقات المختلفةمكنولكن ينبغي التحقق، حيثما أ

 .، مع أنشطة المحكمة المتطورةالمحركون والأرقام"من خلال تحليل "

  الموظفين غيرلنفقات الميزانية المقترحة  -باء

في منتصف  فريق الميزانية العامل قدمهايمناقشة "المحركون والأرقام"، التي  تتم   -65

 بحلول لجنة التنسيق من قبلشهر آذار/مارس )المرحلة الثانية من عملية الموازنة(، 

بحلول منتصف  إنهائهالذي يتم ونيسان/أبريل من أجل إعداد مقترح الميزانية للمحكمة 

 (15( .الخاص بها يوليو ومناقشته من قبل لجنة الميزانية والمالية في دورة الخريفتموز/

وفيما يتعلق بمصروفات غير الموظفين، تستند موازنة "المحركون والأرقام" إلى    -66

العام السابق لكل بند  اعتماداتعملية إعداد الميزانية الكلاسيكية للغاية، والتي تتمثل بتحديث 

 .من بنود الالتزامات

لجنة التنسيق  قيامالموظفين، بعد  لغير الاعتماداتحديث أرقام الميزانية لمقترح لت   -67

 :المحكمة مستوى" على عال مستوىعلى على "الأولويات بالموافقة 

المرسلة إلى قلم المحكمة من أقسام  طلبات الخدمةبتركيز  قسم الميزانيةيقوم )أ(   

الأجهزة لكل برنامج رئيسي: من المفترض أن تعكس طلبات الخدمة هذه الزيادة أو  وشعب

يمكن تعديل مستوى اعتمادات كل جهاز، بحيث  أقسام النقص المتوقع في النشاط لكل قسم من

ا وفق ةالسابق السنة  لذلك؛  ا

ا أو مستلم( ووفق كموردإلى هذه الطلبات ) اا )ب(   استناد  السنة السابقة،  لإعتمادات ا

، من خلال 2018منذ عام  الأخذ بعين الاعتبارمقترحاته الخاصة، مع بتعديل كل قسم  يقوم

 ."المعتمدة" والكفاءات الوفورات تدعى، 2016في عام  بدأتها لجنة الميزانية والماليةعملية 

  طلبات الخدمة   -1

مراجعة الداخلية الوصف الوارد في تقرير ال يبقىعملية طلبات الخدمة، ب فيما يتعلق  -68

ا صالح 2016لعام  ، مع مج الرئيسية بإعداد طلبات الخدمة: "تقوم جميع البراحتى الآن ا

محركو ستمد يالمختلفة ]...[  قلم المحكمةن مكاتب تحديد مستوى ونوع المساعدة المطلوبة م

وبصورة غير مباشرة من قلم المحكمة  التمهيدية والدوائرمن مكتب المدعي العام التكلفة 

ات والمحاكمات وغيرها من من خلال طلبات الخدمة( وتشمل عدد التحقيق تم إنشائه)الذي 

"الحزمة بالـ ، مع إعطاء الأولوية للمحاكمات، وتؤدي هذه المناقشة إلى ما يسمى الأنشطة

ة. تبدأ مناقشات الحزمة الأساسية بميزانية أساس افتراضات الميزاني تشكلالأساسية" والتي 

ا وفق إليها العام السابق التي يتم دمج التغييرات  ها".توقعاتلأنشطة المحاكمات و ا

قلم طلبات الخدمة "البرامج الرئيسية الأخرى إلى  -يتم توزيع طلبات الخدمة بين    -69

، لكل نوع، نسخة بعمل المراجعةالمراجع الخارجي  قام القلم".إلى  القلم" وطلبات"، المحكمة

 .من طلب حديث

ا ، طلبالقلمالصادر عن جهاز خارج  النموذجكان    -70  إلى مكتب المدعي العام للخدمة من ا

على ) بمبالغقسم الخدمات العامة(. يتم التعبير عن الخدمات المطلوبة بكميات مادية وليس 

تغيير في  25لاهاي مع سائق للمدعي العام، و  ضمنرحلة بالسيارة  850: سبيل المثال

، مع الإشارة إلى مستوى ية شراء، وما إلى ذلك(عمل 300أماكن عمل موظفي القسم، و 

                                                 
أبريل، معلومات حول نيسان/في  تنعقد، التي الأولى لجنة الميزانية والمالية لسةجيتم إعطاء  (15)

 .بميزانية السنة التالية المتعلقة، ولكنها لا تناقش المسائل مكتب المدعي العام ومعاييره افتراضات
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في المائة لرحلات المدعي العام(. سأل  97متوقع )على سبيل المثال القياسي من الرضا 

الإجابة:  وكانت ذا الطلب.المراجع الخارجي على أي أساس تم حساب تكلفة الميزانية لمثل ه

الأرقام الواردة في الطلب توفر مؤشرات لمستويات الطلبات المتوقعة من مكتب المدعي "
العام وأجزاء أخرى من المحكمة. بدلاا من استخدام طلبات الخدمة لإجراء حساب على أساس 

قص كبير في أي زيادة أو ن بشأن مسبقاا تحديد لصفر لمقترح الميزانية، يتم استخدامها لال
، يمكن تعديل المقترحات أو الحفاظ عليها بنفس توقعة عن العام السابق. وبالتاليالخدمات الم

 ".المعدل

شعبة العمليات  الذي تقومطلب ميزانية  يشكلالداخلي لقلم المحكمة  النموذجان ك    -71

لخدمات ل المقابلة يتم وضع إشارة في الخانات ة.قسم الخدمات العام بتوجيهه إلى الخارجية

 أي للمراجع الخارجي بدويلم  بشأن الحجم المطلوب.لا تعطي أي إشارة  هالكنوالمطلوبة، 

أو قسم الميزانية  مات العامةدالخ كيف يمكن لقسم ؛هذا النموذج، الذي سألمن  واضحة فائدة

في حين أنه من الصحيح أن لإجابة: "كانت ا .في طلب مادي غير محدد ما تقييم ميزانية
معلومات  تعطيالطلبات  ولكن، في الطلبات المختلفة للخدمات اا مدائ شملهاالكميات لا يتم 

من حساب مستوى الخدمات  قسم الخدمات العامة وهذا يمكّن ة.مطلوبال الخدمات بشأن
 ".المطلوبة بناءا على التجربة السابقة

دقة إجراءات طلبات حول أسئلة المراجع الخارجي  بشأنتم تقديم مؤشرين آخرين    -72

 :الالخدمة وتأثيرها الفعّ 

مباشرة تربط متطلبات الخدمات  معادلة هناك : "لا توجدالفنيةدقة فيما يتعلق بال)أ(   

يتم استخدام المعلومات لتقدير عبء العمل المتغير ة. ات الميزانيوالمدخلات في نماذج طلب

الحالية أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى  الطاقةوتحديد ما إذا كان يمكن تقديم الخدمات ضمن 

 موارد إضافية"؛ 

إكمال في حين أن ال على مقترح الميزانية: "فيما يتعلق بالتأثير المالي الفعّ و )ب(  

 ، إلا أنهالعمل الإجمالي لعملية الميزانيةمن عبء  اا صغير اا زءلا يمثل إلا جطلبات الخدمة 

حول تقييمها ب ليقوموابمعلومات  المستلمةقسام الأتزود  هامةأداة  يشكل على الرغم من ذلك

ا حالي الطاقةلديهم  ما إذا كان طلب موارد يتعين عليهم  ما إذا كان المتطلبات أم لا أو لتحقيق ا

ا خدمة ت ستخدم أساسطلبات الة. وبما أن إضافي في موارد تكاليف غير الموظفين، فإن الجزء  ا

ا الإجمالي من الميزانية صغير نسبي  ن".بالمقارنة مع نسبة موارد الموظفي ا

مقترحات التي تقوم بإسناد الحالية  الموازنة عمليةالمراجع الخارجي أن  يعتبر   -73

 تشكل ،مقترحات محدثة للميزانية من خلال طلبات الخدمة على غير الموظفينلالميزانية 

 .ملحوظإلى انحراف غير الزمن وقد تؤدي بمرور  بحتة زيادة تدريجية

عملية ميزانية  إن”، أدلى قلم المحكمة بالملاحظة التالية: الموافقةخلال عملية    -74

د. لموارلللعديد من احتياجاتها الموازنة على أساس الصفر بالفعل عناصر  تشمل المحكمة

الموظفين  مناصبعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بتكاليف الموظفين، تتم الموافقة على جميع 

ا سنويالمؤقتين  في كل مقترح للميزانية حتى لو تمت الموافقة  يتم تبريرها بالكامل، ويجب أن ا

اليف غير الموظفين، مثل وينطبق نفس الشيء على تكة. المنصب في السنة السابق ذلكعلى 

ا نويسالسفر أو الخدمات التعاقدية أو المعدات، التي تستعرضها اللجنة  ويجب أن تبررها  ا

 معتمدة ميزانيةلمستوى المحكمة بناءا على الاحتياجات المحددة للسنة التالية، وعدم استخدام 

ا   اس".كأس سابقا

 :العام بالملاحظات التالية، أدلى مكتب المدعي الموافقةخلال عملية و   -75
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 ومناقشة إنشاءية مكتب المدعي العام كيفي مديركبير ، أوضح أثناء المقابلة")أ(    

ا كلا ، طلبات الخدمة يرى أنه قلم المحكمة. ومكتب المدعي العام ومع نظرائه في إلى داخليا

ا  لم يكنكان التواصل بين الأجهزة  - السابقفي  -أنه على الرغم من أنه يمكن القول  مثاليا

 ؛رعملية طلبات الخدمة إلى حد كبي نتتحس لقد، الأخيرة، إلا أنه في إعداد الميزانيات أبداا 

على توفير الأرقام الفعلية للسنوات السابقة لتنفيذ  فريق الموازنة العامل )ب(  وافق 

الطلب في كل  مستوى الاتجاهات ومراجعة التالي واستقراء الإيداعالطلبات المختلفة لتعديل 

على  .أن التعديلات ليست تدريجية فريق الموازنة العامل . ويعتبرمجال من مجالات الخدمة

عدد الشهود المحتملين الذين حضروا للإدلاء بشهاداتهم في  تعديلتم لقد سبيل المثال، 

ذلك على تطورات المحكمة أثناء المحاكمات في مناسبات مختلفة، بناءا على الخبرة السابقة وك

 ؛ حالةوينطبق الشيء نفسه على تدابير الحماية المطلوبة في كل ة. المحاكمات المعني

لميدان )على سبيل المثال: المساحات ل)ج(  وبشكل مماثل، ت حسب طلبات الدعم  

المكتبية وأماكن العمل والمركبات وتوافر السائقين ونوع موظفي مكتب المدعي العام الذين 

 التي سيتم إجراؤهابناءا على الاحتياجات المحددة المتوقعة للعمليات  سنةسيتم استيعابهم( كل 

تم توزيع لقد ، 2020لعام للميزانية البرنامجية المقترحة بالنسبة . وفي فترة الميزانية المقبلة

تخطيط القام رئيس قسم و .طلباتهم المقدرةب هاستكمالليقوموا ب نموذج فارغ على فرق التحقيق

المدير الأعلى بمراجعة وتعديل النتائج قبل تقديم الطلبات سوية مع ، شعبة التحقيقلالعمليات و

 قلم المحكمة".إلى 

قدمها قلم المحكمة الاعتبار على النحو الواجب التي  عينبتفسيرات الإضافية الأخذ  مع  -76

ا  ةجديد مقترح لموازنة سنويةالمراجع الخارجي أن كل  لاحظوالمدعي العام،  كان ناجما

لتي نادراا ما يتم تقديرها عناصر ااستناداا إلى عن تعديل اعتمادات السنة السابقة  رئيسيكل بش

ا  ، والتي تؤدي إلى زيادة إجمالية في أكثر بكثير من طريقة الطرح إضافيةيقة طرب، كميا

 .الاعتمادات المقترحة، بغض النظر عن عبء العمل الفعلي للمحكمة

السابقة من  السنة لمعتمدات: تتيح عملية طلبات الخدمة إجراء تعديل عملي النتيجة

ا النهج دمج هذ . ينبغيةدقتها ونطاقها محدود ولكن تكون ،يةالميزان إنشاء مقترحأجل 

  ت وحسب.، وليس فقط الزياداالاعتمادات نفسها النظر فيمع 
 

: يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم المحكمة، (1)نسبة الأولوية  2التوصية رقم 

 :عند إعداد تقديم الميزانية السنوية، بما يلي

التعديلات التدريجية لمستويات )أ(  ينبغي أن تستمر في اعتبار ليس فقط   

؛ وحسب الاعتمادات الحالية من خلال عملية طلبات الخدمة فيما يتعلق بالسنة السابقة

 بل أيضا

أن تتقصى طبيعة  "، ينبغيعلى أساس الميزانية الصفرية)ب(  بنهج شامل " 

، وذلك لتجنب حدوث انحراف تدريجي في اعتمادات تلك الاعتمادات بحد ذاتها

 .نيةالميزا

 والكفاءات الوفورات   -2

  الطريقة)أ(  

عقدة في تشرين نالم ورتها الخامسة عشرةطلبت جمعية الدول الأطراف في د   -77

لزيادات في الميزانية إلا بعد اتخاذ جميع الخطوات عدم تقديم مقترح ا، 2016نوفمبر الثاني/

، أي تخفيض التكاليف المباشرة أو غير ها من خلال "الوفورات والكفاءات"الممكنة لتمويل
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ا مهم اا حت الوفورات والكفاءات في السنوات الأخيرة جزءة. لقد أصبالمباشر من المناقشات  ا

 .أثناء إعداد الميزانية لجنة الموازنة والماليةبين المحكمة و

لهدف ميزانية النمو  مماثل، يمكن تفسير مثل هذا النهج على أنه الأولى الوهلةفي    -78

أن جميع الذي يفترض : بموجبه منظمات الأمم المتحدة الأخرى الذي تعمل الحقيقي الصفري

المتغيرات الوحيدة في  وأن ،الوفوراتو/أو  تم تمويلها بالكفاءاتيالزيادات في الميزانية 

النظام  برواتبمعدل التضخم والزيادات المرتبطة بنسبة كون تسسنة إلى أخرى الميزانية من 

 .الموحد للأمم المتحدة

 :، لثلاثة أسبابالمحكمةلكن الأمر ليس كذلك في    -79

ا لا يتم دائم)أ(    ؛والكفاءات" الوفوراتتمويل الطلبات الجديدة عن طريق " ا

والكفاءات تخفيضات فعالة في التكاليف،  الوفورات، لا تمثل في بعض الحالات)ب(         

 ، وليس لها أي تأثير ماديتم تجنبهايتم تقديمها بأنه ت افتراضية نفقاتكون ولكنها ببساطة 

 ؛ على خط الأساس الحالي للميزانية

لا ينطبق نهج "التوفير والكفاءة" بشكل مباشر على تكاليف الموظفين )ج(   و

، والتي تمثل حوالي ثلاثة أرباع لاستثنائية لتخفيض عدد الموظفين()باستثناء الحالة ا

 .ميزانية على مستوى المحكمةال

على الأولى  ةللمرتمويل الزيادات في الميزانية لوالكفاءات  الوفوراتنهج  تم تطبيق  - 80

، تم التمييز بين أربعة مصادر 2018ميزانية ي .  وفي2018الميزانية البرنامجية لعام 

 .التدريب، وقت الموظفين وموارد ، التكنولوجياللإجراءات: تحسينات للوفورات

المعتمدة عن  2018هذا التمييز، يكشف المرفق العاشر لميزانية عام وعلى أساس    -81

، والتي يمكن من 2018والمتوقعة في عام  2017عام  الوفورات والكفاءات المحققة في

 .خلالها استخلاص الجدول التالي

 
 (ف يوروآلا)ب 2018و  2017: الوفورات والكفاءة في عامي 5الجدول 

 

  2017تم تحقيقه في عام  2018المتوقع في عام 

 تحسينات في الإجراءات 1 646,7 1 985,6

 التكنولوجيا 82،4 98،2

 وقت الموظفين 312،1 372،2

 موارد التدريب 84،4 134،4

 المجموع 2 125،6 2 590،4

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

حل حيث  ها،تغيير نهجوالمالية  الميزانيةت لجنة ، قرر2018أبريل في نيسان/    -82

: الوفورات، ات وهيأربعة أنواع من الوفورات والكفاءمع  جديد محل السابق اختلاف

، التكاليف في إضافية وتخفيضات ،التكاليف غير المتكررة وتخفيضات فيوالكفاءات، 

خط الأساس لى تأثيرها )أو عدم وجود تأثير( عالذي يبين  عمود جديد إلى المرفق وإضافة

 ؛الأرقام التالية 2019وفر الملحق الحادي عشر للميزانية المعتمدة لعام ة. يللميزاني
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 (اليورو بآلف) 2019و  2018: الوفورات والكفاءات في عامي 6الجدول 

 تجنبها تم تكاليف 2019

تم الحفاظ على خط (
 (الأساس

2019 

التأثير على خط 
  2018 الأساس

 الوفورات 516،2 726،5 162،0

 الكفاءات 111،6 - 243،9

 تكاليف غير متكررة - 407،7 -

- 2243،7 - 

في  إضافيةتخفيضات 

 التكاليف

 المجموع 627،8 3377،9 9ـ405

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

من أجل الحصول على تقدير أكثر دقة لتأثير سياسة المدخرات والكفاءات الأخيرة،   -83

 :تقديم أرقام للجدول التالي خدمات المحكمة شعبةطلب المراجع الخارجي من 

)بآلف  2019إلى  2017: تأثير سياسة الوفورات والكفاءات في الفترة من 7الجدول 

 (اليورو

مجموع 
الوفورات 
 والكفاءات

 تخفيضات
إضافية 
 للتكاليف

تكاليف غير 
 متكررة

موارد 
 السنة الجهاز الميزانية جديدة

 القضاء 12 536،0 105،4 لا ينطبق لا ينطبق 28،6

2017 
 
 

 مكتب المدعي العام 43 974،2 1 740،2 لا ينطبق لا ينطبق 367،7

 قلم المحكمة 76 632،6 3 873،4 لا ينطبق لا ينطبق 1 724،7

 المجموع  134 142،8 5 719،3 ل ينطبق ل ينطبق 2 121،9

 2018 القضاء 12 712،0 176،0 لا ينطبق لا ينطبق 18،0

 

 

 

 مكتب المدعي العام 45 991،8 1 017،6 لا ينطبق لا ينطبق 426،2

 قلم المحكمة 77 142،5 509،9 لا ينطبق لا ينطبق 2 091،6

 المجموع 135 846،3 1 703,5 ل ينطبق  ل ينطبق 2 535,8

 2019 القضاء 12 107,6 (604,4) 369,4 - 369,4

 

 

 

 مكتب المدعي العام 46 802,5 810,7 - - 300,5

 قلم المحكمة 76 651,2 (491,3) 18,3 2 243,7 2 686,0

 المجموع 135 561,3 (285,0) 387,7 2 243,7 3 355,9

 الجنائية الدولية المحكمةالمصدر: 

ختلاف بين الميزانيات "الموارد الجديدة" على أنها الا يتم تعريففي الجدول أعلاه،     -84

كمؤشر لتحديد خط  بشكل رئيسيت ستخدم "التكاليف غير المتكررة" و .سنتينبين المعتمدة 

 .)16)سنتينالأساس للمقارنة بين 

                                                 
، إلا أن مفاهيم التكاليف تكررة يمكن أن تكون تكاليف ثابتةعلى الرغم من أن بعض التكاليف الم (16)

المجال الوحيد الذي يتم فيه تطبيق تكلفة ثابتة/شبه  ."المتكررة" و "الثابتة" ليست متطابقة

هو تكاليف تكنولوجيا المعلومات )حيث يتم تسميتها على التوالي، تكاليف  المحكمةثابتة/متغيرة في 

إلى التكاليف  المحكمة  عن تلك الحالة المحددة، لا تشيروعدا   ول(.تحالو والتنمية التشغيل

 .وسيلة لتقييمها على مستوى المحكمة ةتخطيط الميزانية، وليس لديها أيغرض المتغيرة ل/الثابتة
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والوفورات مقارنة بالميزانيات  ات، ارتفعت نسبة الكفاءوعلى الصعيد العالمي   -85

في المائة في عام  1.87، و 2017في المائة في عام  1.65اسب )المعتمدة في الوقت المن

المعاكس: في  الوضع(. يمكن للمرء أن يتوقع 2019في المائة في عام  2.19، و 2018

الكفاءة على  لأهداف لجنة الميزانية والماليةعلى سؤال المراجع الخارجي بشأن طلب  الإجابة

. الكفاءة تخضع لقانون تناقص العائداتإلى أن " النظر المحكمة لفتتالمحكمة،  مستوى

". بحيث يمكن أن تعني الأرقام مزيد من الكفاءةتحقيق ، لن يكون هناك مجال لوبمرور الزمن

الماضية إما أن المحاولات الأولى للعثور على  ةالمتزايدة خلال السنوات الثلاث

، أو الوفوراتوتركت مجالاا لمزيد من الكفاءات/ (17)كانت غير مكتملة الوفوراتالكفاءات/

، ويمكن من الوفورات/الكفاءات المبلغ عنها مصطنع أو رسمي أو افتراضي اا أن جزء

لى أنه لا يوجد مجال حتى ، عفي نفس الإجابة تفيدالمحكمة وبما أن في أي وقت. تكوينها 

باستثناء الأقسام ذات بالمائة " 1لتحقيق هدف الكفاءة المقترح على مستوى المحكمة بنسبة 
 .أكثر مصداقيةله ، يبدو أن التفسير الأخير "الموظفين لغيرالميزانيات الكبيرة 

، ثةوالكفاءات الزيادات في الميزانية: بالنسبة للأجهزة الثلا الوفوراتيمكن أن تتجاوز    -86

حوالي ، و2017لزيادة في الميزانية في عام في المائة من ا 37تمثل الكفاءات/الوفورات 

على الرغم من أن "الموارد الجديدة" )أي  2019، وفي عام 2018في المائة في عام  150

قيل بأنه ملايين يورو  3حوالي فإن ، أنها سلبية قليلاا م تقديمها على يت (الزيادات في الميزانية

 .الوفوراتيتم تمويلها بالكفاءات/

  عملية "الوفورات والكفاءات" (  )ب

يقوم  .للموافقة عليها القسم وكفاءاته ويقدمها إلى مدير وفوراته بتحديد كل قسم يقوم   -87

 .معتمدةلا الكفاءاتأو  الوفوراتمن من مقدار كل بالتحقق قسم الميزانية  بعد ذلك

ينظم . عملية دائمة تعتبر بأنها الأقسام من قبلتحديد الوفورات والكفاءات عملية  إن   -88

الميسرون عبر الأجهزة ورشة عمل كل عام لدعوة جميع الأقسام لتحديد وفورات وكفاءات 

 .2019فبراير شباط/في  تمتورشة العمل الأخيرة  .جديدة

 برمجية تخطيط الموازنة طلبدخلها كل قسم في يلا تشير مقترحات الميزانية التي    -89

أثناء إعداد الميزانية السنوية إلى الوفورات والكفاءات المعتمدة: عندما تؤثر على خط 

ا الميزانية مباشرة وفق مقترحالأساس، يتم تخفيض   .لذلك ا

تؤدي إلى زيادات صافية  قدوحتى عندما يتم تحديد الوفورات، فإن الاحتياجات الجديدة   -90

 .في الميزانية

 )2019وفورات وكفاءات )ميزانية  10اختبارات مفصلة لعينة تتكون من )ج(    

ا بعد مراجعة قسم الميزانية، يقوم المديرون أحيان   -91 المحددة في  الوفوراتبتعديل  ا

الشهود  اختباربسبب  ،سبيل المثال، تمت الموافقة على تخفيض تكاليف السفر على أقسامهم.

في و 2018ألف يورو في عام  85.3 بمقدار ،الرئيسي في المكاتب الميدانية بدلاا من المقر

 2018ألف يورو في  112.5 بقيمة، في حين حققت المقترحات الأولية وفورات 2019عام 

التي تم  2019 عام تمت الموافقة على أحد "تكاليفو. 2019يورو ألف في عام  215.2و 

، بتكلفة تم برمجية إس آي بي تراخيص بشأنعن إعادة التفاوض  نتجت"، والتي تلافيها

تكلفة بقيمة  تلافي، في حين اقترح القسم "للصيانة فقط ألف يورو 102بمقدار  تلافيها

                                                 
التي تؤثر على خط الأساس  الوفوراتفي بعض الحالات،  أنه المراجع الخارجيلاحظ   ( 17)

 .أقسامهم اعتماداتكبيرة في تخفيضات  لتلافيلم يوافق عليها المديرون الأقسام قبل من  ةالمقترح



ICC-ASP/18/2/Rev.1 

26 2R1A070819 

 عام سنوات أكثر منمن ال عددللتراخيص لمدة العقد، والتي تغطي " يوروألف  692.3

 .فقط 2019

وعلى عكس ذلك، فإن نسبة احتمال المبالغة في تقدير الوفورات والكفاءات المعتمدة،    -92

ا قد يفسر هذا أيض .عندما يكون لها تأثير على خط الأساس، منخفض ، على مدى السنوات ا

 .م بهلم يتم الالتزا العائداتالثلاث الماضية، الواقع أن قانون تناقص 

في بعض الحالات، الوثائق الداعمة للوفورات والكفاءات المعتمدة ليست واضحة ولا    -93

 ،ألف يورو 14.8 تم تحقيق كفاءات بلغ مقدارها 2018، في عام على سبيل المثال كاملة.

بوابة الطلب  ي تمت إضافته إلى نظامذالإضافي الللأداء الوظيفي  اا ، نظر2019وفي عام 

ألف يورو في عام  126بمقدار  أو كفاءة ،)FPC(على الانترنت للتخطيط والرقابة المالية 

 .دقيقةبحجج  ةمدعوم تليس فإنها دجدي )MIS(إدارة المعلومات  بسبب وجود نظام 2019

ولكن  قياسية نماذجهناك كما ذكر مكتب المدعي العام في تعليقه على مسودة التقرير، توجد 

إلى نواحي رمادية غير  هذؤدي هتقد ، و "موحدةيتم استخدامها من قبل الجميع بطريقة  لا

 ."اواضحة ويمكن تحسينه

النواتج والأرقام الواردة في ملحق وثيقة الميزانية المقترحة والمخصصة للوفورات   -94

 :والكفاءة لها طبيعة مختلفة جداا 

ألف يورو( هي  726.5الأساسية" )على الوفورات  2019تأثير عام ")أ(    

 الوفورات "الحقيقية" الوحيدة؛

 162)الحفاظ على خط الأساس(" ) 2019الوفورات "تلافي التكاليف في عام )ب(  

عادية" )إعادة التفاوض بشأن العقود مع "إس آي بي" إدارية "قرارات  لغ عنب  ت  ألف يورو( 

(SAPوتنفيذ نظام تخزين جديد للمحفوظات، ون ،) قل تدريبات الموظفين من المقر الرئيسي

قارير عن هذه تقد يكون رفع ال إلى المكاتب الميدانية، الخ، هي مسائل إدارية عادية(.

ا وسيلة لتسليط الضوء داخليهي المبادرات إلى أعضاء مجلس الإدارة  على الجهود المبذولة  ا

"وفورات" في مقترح ميزانية  أنهاب إدارية عاديةتقديم أعمال  لتنفيذ الممارسات الجيدة، ولكن

 ؛لا معنى له للدول الأطراف

 2019قول الشيء نفسه عن الكفاءات "تم تلافي تكاليف في عام )ج(  يمكن  

في جميع الحالات  هذه تتوافق، ألف يورو 243.9المحافظة على خط الأساس("، بمقدار )

ا تقريب ت العمل المخصصة لبعض ساعا بتخفيضتطوير تطبيقات الكمبيوتر مما يسمح مع  ا

يجب أن توفر تخفيضات فعالة في  في هذا المجال، الكفاءات الوحيدة الجديرة بالذكر .المهام

 لموظفين؛ا

اعتمادات  تتوافق معألف يورو(  407.7)د(  تخفيضات في التكاليف غير المتكررة ) 

لأسباب  2019السنة السابقة التي لم تعد هناك حاجة إليها في الميزانية المقترحة لعام 

، مما يعني تكاليف غير 2018على سبيل المثال، تم انتخاب قضاة جدد في عام  احتياطية.

. إن هذه 2019آلاف يورو، والتي لم تعد هناك حاجة لتكبدها في عام  310متكررة مقدارها 

ا ومات ليست تخفيضالمعل ا حقيقي ا  في التكلفة ناجم عن أي جهد من أي نوع؛ ا

ألف يورو( مع تأثير  2 243,7)هـ(  تتطابق معظم "تخفيضات التكاليف الإضافية" ) 

، يتوقع قسم الضحايا 2019الانخفاض المتوقع في الأنشطة. على سبيل المثال، في عام 

 109.4بمقدار من خط الأساس  يخفض، مما فيض عدد الشهود تحت الحمايةتخ والشهود

المترجمين الفوريين أجور قسم خدمات اللغات أن الأموال اللازمة لدفع  ويشير، ألف يورو

ألف  185.8أو في المكاتب الميدانية سينخفض بمقدار  الرئيسي لجلسات الاستماع في المقر

 ؛ يقيةالوفورات الحق. هذه البيانات لا تتوافق مع 2019يورو في عام 
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يمكن للمرء أن يعتبر أن أعلى تخفيض في التكاليف مبين في الملحق الحادي و)ز(   

 الضحاياألف يورو من نفقات التشغيل العامة لقسم  1 717.4 عشر، يتعلق بتخفيض قدره 

ا فقوو .هو كفاءة وليس توفير والشهود للوثائق الداعمة، فإن الأصل الرئيسي لهذا التخفيض  ا

والذي درجة رؤساء المكاتب الميدانية  رفع، الذي أدى إلى المحكمةجعة قلم مشروع مراهو 

 بتخفيض، مما يسمح لمقر الرئيسي والمكاتب الميدانيةتحسن في التعاون بين اال يعوض عنه

 .عدد البعثات

لقد أثارت نتائج وتوصيات المراجع الخارجي بشأن الوفورات والكفاءات )انظر أدناه(    -95

 :التالي من مكتب المدعي العام، والذي نعيد إنتاجه بالكاملالتعليق 

لإطلاق ورشة عمل بين الأجهزة أمر مرحب به  أحد كبار المسؤولينإن وجود ")أ(    
. اا مهم أيض هذه الورشة جوهرولكن، إن  .بالنسبة للمحكمةهذا العمل ويؤكد على أهمية  اا دائم
هذه ولجنة مسؤولة عن التنفيذ الفعلي ل الأجهزةبين  أنشأت المحكمة فريقاا عاملاا مشتركاا لقد 
 لعملية كل عام؛ا

 نمديريلمكن لحيث ي المحكمةعلى مستوى  موحدةلقد تم إنشاء نماذج )ب(   
العثور على قائمة الكفاءات وتدابير التوفير المنفذة بالفعل والمبادئ التوجيهية  نموظفيالو

 ؛في موقع الإنترانت الداخلي بدلاا من الكفاءة اا عتباره توفيرالمتعلقة بما يمكن ا

لقد تمت مناقشة تعريف الأنواع المختلفة من الوفورات والكفاءات وتم الاتفاق )ج(   
وحدد  عليها مع لجنة الميزانية والمالية خلال ورش العمل التي انعقدت خلال دورات اللجنة.

 والتعاريف المتفق عليها؛ رشاداتالإمع  سويةالمديرون في المحكمة الوفورات والكفاءات 

وقد تم اعتماد هذا النهج  لقد تبنى كبار المسؤولين بالفعل نهج التحسين المتواصل،)د(   
 يبدو وتنفيذه من خلال مجموعة العمل المشتركة بين الأجهزة المعنية بالوفورات والكفاءات.

وكأنه "الهدف" الذي أشارت  ديوان المحاسبة هالأسفل" الذي ذكرعلى إلى الأنهج "من  أن
 إليه بعض الدول؛

الفريق والمالية ومع  ةالميزانيوكما تمت مناقشته في مناسبات عديدة مع لجنة )هـ(   

، يعتمد مستوى الوفورات والكفاءات القابلة للتحقيق إلى حد كبير على العامل في لاهاي
لنواحي التي يشارك فيها لولايات كل منها. وفي ا اا الأنشطة التي يؤديها كل جهاز وفق

وجميع  الموظفون، فإن العمليات قيد المراجعة، حيث يمكن تحقيق الكفاءة بدلاا من الوفورات،
 الأجهزة تعمل في هذا الاتجاه؛

 الناحية تقع هذه .الوفورات أسهل في شراء السلع والخدمات غالباا ما يكون تحديد)و(   
ا قال المسجل في وكم .مدرجة في ميزانيتها ا تكونفإنه، وبالتالي تحت مسؤولية قلم المحكمة

إن استعراض العمليات سيظهر الدرجة التي يمكن الاستراتيجية، لخطة قلم المحكمة  تقديمه
 ؛هذا العملمن السابق لأوانه تحديد أي هدف قبل الانتهاء من  .المتأثرة النواحيبها تحسين 

لخفض عدد الموظفين  يةخطط الاحتياطالأخيراا وليس آخراا، تمت مؤخراا مناقشة )ز(   
شهدت و الأنشطة. مدى في العديد من وكالات الأمم المتحدة نتيجة للتوحيد و/أو تخفيض

لرواندا عملية  المحكمةليوغوسلافيا السابقة و المحكمةالمحاكم الدولية المخصصة مثل 
والسبب في ذلك  .الخاصة لمحاكم الجنائية الدوليةل متبقية آليةتقليص لحجمها أدت إلى إنشاء 

 ؛تينكمحالم تلكهو انتهاء ولاية 

وليست في نهاية دورتها. إن  اإنها في بداية حياته هي محكمة دائمة. المحكمة)ح(   
في عملية  ليست في تراجع.أعدادها عديدة و المحكمةالحالات والقضايا التي تتطلب تدخل 

في التدابير  اا ، تنظر أجهزة المحكمة دائمجمعية الدول الأطراف لقرارات امتثالاا  ،الموازنة
 ؛الية قبل طلب أموال إضافية جديدةاللازمة لاستيعاب الاحتياجات الناشئة ضمن الموارد الح
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وفي بعض الحالات،  عندما تكتمل الأنشطة، يتم نقل الموارد إلى مهام أخرى.)ط(    
كونغو الديمقراطية إلى مرحلة على سبيل المثال، عندما وصلت قضية جمهورية ال يتم إنهائها.

جمهورية الكونغو  لقضية لفريق اللغة  المساعدة المؤقتة العامةالمحاكمة، تم إنهاء عقود 
 في قلم المحكمة؛  على قضايا مماثلةيمكن العثور  .الديمقراطية

، إذا كان التأثير الصافي اقشة افتراضات الميزانية التاليةوفي الختام، عند من)ي(   
التي تم  والقضاياجديدة مقابل الأنشطة المتعلقة بالحالات  وقضايابحالات  يتعلقللأنشطة 

النظر في تدابير لخفض  لكبار المسؤولينإكمالها يؤدي إلى انخفاض مستوى الموارد، يمكن 
ها الأساسي ، من خلال نظامولكن .لم يكن هذا هو الحال حتى الآن الموظفين. مستويات 

الأدوات  المحكمة يوجد لدى، اا وإطارها التنظيمي الأوسع نطاق لموظفينوالقواعد المتعلقة با
في ضوء الواقع الحالي  .تطلب تخفيض عدد الموظفينبأي حالة التي قد تاللازمة للتعامل 

يكون غي أن بولا ين الهدف الأساسي لعملية التوفير فإنه ليسلتخفيض عدد موظفين المحكمة، 
  ."كذلك

 : النتائج

قتصر على وت" الأعلىإلى  الأسفلهي نهج "من  اتوالكفاء الوفوراتعملية إن  )أ(

الوفورات في تحقيق  للنظر، حيث تتم دعوة الأقسام غير الموظفينلمصروفات ال

 العملية؛ هذه تنظيم ورشة عمل سنوية لإنعاشب قسم الميزانية . يقومبشكل دائم والكفاءات

 كاملة؛لا ائق الداعمة للوفورات والكفاءات المعتمدة ليست دائما واضحة ولوثا)ب( 

لوفورات ل محسن تصنيف على 2019 عام ق الحادي عشر لميزانيةلحستند المي)ج(  

التي تؤثر على خط  الوفورات، يبدو أن . ومع ذلكوالكفاءات مقارنة بالميزانية السابقة

 ؛فقطالحقيقية للميزانية الإعلامية الأساس هي القيمة 

 .عدد الموظفين في )د(  كقاعدة عامة، لا تؤدي الوفورات والكفاءات إلى تخفيض

 

 

: فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات، يوصي (2)مستوى الأولوية  3التوصية رقم 

 :المراجع الخارجي بما يلي

السنوية )ا( يجب أن يترأس رئيس قلم المحكمة شخصيا إطلاق ورشة العمل  

 بشأن الوفورات والكفاءات؛

على نطاق أوسع لدعم الوفورات  الموحدة)ب( ينبغي استخدام النماذج  

والكفاءات المقترحة والمعتمدة، والكشف عن مستوى خط الأساس، والمبالغ 

والوفورات المقترحة والمعتمدة التي تم توفيرها، ومنشأ وطبيعة الوفورات الدقيقة 

 الية أو التكلفة المحتملة التي تم تلافيها(؛)تخفيض التكلفة الح

ق وثيقة الميزانية المقترحة المخصص للوفورات ملحيشير يجب أن  )ج(  

لها تأثير على خط يكون و فعليةعن مبادرات إدارية الناتجة والكفاءة فقط إلى تلك 

 ؛الأساس

كل  رتهوأن تتم مباد ،ذ نهج "تنازلي من أعلى إلى أسفل"صميم وتنفييجب تد( ( 

ا يثير تحديأن ، وكبار المسؤولينعام على مستوى  ا منظم ا  الشٌع بقل )أي الأمستويات لل ا

 .الموظفين لمحدودياتوالأقسام( 
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 الميزانية المقترحة لنفقات الموظفين -جيم

 اتالكفاء/الوفورات، تتسم سياسة لميزانية المقترحة للسنة التاليةمن حيث اعتمادات ا  -96

 ليس لها أي تأثير علىتأثيرا ضئيلا أو  إلا تؤثرإنها لا مشتركة:  بميزةوعملية طلبات الخدمة 

يستند إعداد الميزانية المقترحة لنفقات    -97.حجم القوى العاملة للمحكمة الجنائية الدولية

ا عملية مختلفة  علىالموظفين   .تماما

 الموظفين المدرجين في الميزانية   -1

قررت المحكمة فقد نظام الأمم المتحدة،  ليست جزءاا من المحكمةأن  النظر عن بغض   -98

منذ إنشائها المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة 

أحد الشروط التي تجعل المنظمة  (.2002سبتمبر أيلول/ 9 بتاريخ ،3Dec./1ASP/-ICC)القرار 

مؤهلة للعضوية في هذا الصندوق هو تطبيق نظام الأمم المتحدة الموحد للرواتب والبدلات 

 .واستحقاقات الموظفين

الموظفين  إلىفي النظام الموحد للأمم المتحدة، لا تستند حسابات ميزانية الموظفين   -99

الموظفين في الميزانية )أي عدد محدد من  بل تستند إلى عدد  وقائمة الرواتب،الفعليين 

 تكاليفنظام العليها  ينطبق( ، والتي الموازيةبالوظائف والدرجات  المتعلقة المناصب

 .الأمم المتحدة الموحدة

ا وفق  -100 ، الموظفون المدرجون في الميزانية في جميع منظمات المشتركةلهذه القواعد  ا

لـ  والأخرىللوظائف "الثابتة"  ةواحد - الوظائفمن  قائمتينعلى يستندون الأمم المتحدة 

 (18)""المساعدة المؤقتة العامة

لقيام كل قسم ل الدعوة إلى يتم توجيهمايو، أيار/بداية شهر  - أبريلنيسان/ نهاية شهرب  -101

 ،عدادلإا، ولفئتينا ينبرمجية تخطيط الموازنة لهذإدخال مقترحات عدد الموظفين في ب

الذي يبرر التطور أو  والشرحمحدد ال ‘SharePoint’ المتوفرة من خلال موقع النماذجاستخدام ب

من قبل  والشروحاتتعديل هذه المقترحات /التدقيقيتم و .لتجديد ميزانية الموظفين المقترحة

من  جنة التنسيقلو فريق الموازنة العامل تمكنيلكل جهاز،  وكبار مسؤوليالمديرين 

 .يونيوحزيران/والأرقام" بنهاية  المحركونكاملة عن "الحصول على صورة 

للأمم المتحدة لمنع  الموحدةموازنة الأداة  استخداميتم ، الثابتة بالوظائففيما يتعلق    -210

ا  المناصبمن  اا عدد يبقىأن  يكون من المتوقعالميزانية عندما  مستوى في الإفراط شاغرا

إجمالي على جميع  عمل تخفيضعلى حدة، يتم  منصببدلاا من النظر إلى كل و .العامخلال 

الشاغرة التي يمكن توقعها في العام المقبل  المناصببالاعتماد على إجمالي عدد  المناصب

 الشغورمعدل بناءا على الثابتة الوظائف جميع  تخفيضيتم  .إلى الاتجاهات السابقة اا استنادو

 .الميزانية عمليةالمحدد لكل برنامج رئيسي في بداية  المقدر

يعتمد على جداول على المستوى العالمي  التخفيض في ميزانية معدل الشغور بما أن  -310

ا دائم سيبقىالتوظيف العالمية، فإن الأثر المالي لكل وظيفة شاغرة فعلية خلال العام  ا مختلف ا  ا

الوظائف  إذا تم شغل الوظائف الفنية العليا ونسبةوعن الشغور المدرج في الميزانية: 

أعلى من النسبة المدرجة في الميزانية  (19)الخدمات العامة/الرتب الأخرىالشاغرة في 

وفورات التكاليف الفعلية الناتجة  عند ذلك ، ستكونالخدمات العامة/الرتب الأخرى لوظائف

ا عن هذه الوظائف الشاغرة تلقائي المدرج في الميزانية )مما يؤدي  معدل الشغور أقل من رقم ا

                                                 
ا تغطي ميزانية تكاليف الموظفين أيض  (18) العمل الإضافي والمساعدة المؤقتة للاجتماعات. يتم  ا

  التطور التالي.في مليون يورو(  1،2) 2019تجاهل التكلفة الإجمالية لعام 
  الخدمات العامة/الرتب الأخرى  (19)



ICC-ASP/18/2/Rev.1 

30 2R1A070819 

هي أداة ميزانية عالية المستوى وليست توقعات  معدل الشغورأداة   (.ى نقص الميزانيةإل

ا دقيقة، مما يجلب مستوى معين  .الميزانية أو نقصهافي زيادة ل المخاطر إمامن  ا

ا الميزانية لمنع ما قد يؤدي تلقائي وضع ممارسة جيدة فيتشكل في حين أن هذه الأداة    -410  ا

ا ، فقد يكون من الصعب الثابتةللوظائف في مستوى الميزانية إلى الإفراط  فهم أصحاب  مفهوميا

ا مرتفعالذي كان  معدل الشغورتخفيض  إن المصلحة الخارجيين: عكس عدد ليفي العام السابق  ا

الوظائف الشاغرة نتيجة لزيادة جهود التوظيف يؤدي إلى زيادات كبيرة في الميزانية،  من أقل

بضرورة استخدام  تقتنعان بسهولة أكثرس معية الدول الأطرافجو الميزانية والماليةلجنة  ولكن

 .الميزانية في إلى زيادةتؤدي  بدلاا من أنالميزانية في  الأداة عندما تؤدي إلى خفض

 معدل الشغورفيها مقارنة بين  كان متوفراا  الأخيرة التي سنةالهي  2018سنة    -510

 يشير .الفعلي وقت مراجعة الحسابات معدل الشغورميزانية والافتراضي المدرج في ال

 .لكل برنامج في تلك السنة زائدأو بمستوى قليل  تأثير الميزانية التقديريةإلى الجدول التالي 

المفرطة تجاوزت تقديرات معدل الشغور  أن أنه على المستوى العالمي، الجدول يبينو

 928ية المعتمدة بحوالي انخفاض عالمي في تقدير الميزان، مما أدى إلى التقديرات المنخفضة

إن  المحكمة. مستوىفي المائة من ميزانية التوظيف المعتمدة على  1.07، أي ألف يورو

أمانة  و أمانة جمعية الدول الأطراف) ،الصغيرة الأجهزةأكبر الاختلافات تحدث في 

، حيث يمكن لعدد محدود من )(20)آلية الرقابة المستقلة و الصندوق الاستئماني للضحايا

، وبالتالي على معدل الشغورالوظائف الشاغرة غير المتوقعة أن يكون لها تأثير مهم على 

  .ميزانية البرنامج نفسها

 2018بين معدلات الشغور الفعلية المدرجة في الميزانية في عام  الفارق: تأثير 8الجدول 

 )بآلاف اليورو(

ميزانية التوظيف 
 المعتمدة

التأثير على 
 الميزانية

معدل الشغور 
 الفعلي

معدل الشغور 
المدرج في 
 البرنامج الرئيسي  الميزانية

 القضاء 5,0 5,7 (41,2) 5 594,9

البرنامج الرئيسي 

 الأول

897,1 31  مكتب المدعي العام 8,0 6,3 589,4 

البرنامج الرئيسي 

 الثاني

 قلم المحكمة 10.0 8,4 826,1 46 465,9

البرنامج الرئيسي 

 الثالث

943,2 104,8 0,0 10,0 

أمانة جمعية الدول 

 الأطراف

البرنامج الرئيسي 

 الرابع

124,0 1  (429,6)  44,4 10,0 

أمانة الصندوق الاستئماني 

 للضحايا

البرنامج الرئيسي 

 السادس

 آلية الرقابة المستقلة 0,0 25,0 (121,4) 485,4

البرنامج الرئيسي 

 5-السابع

 مكتب المراجعة الداخلية 0,0 0,0 - 531,5

البرنامج الرئيسي 

 6-السابع

042,0 87 928,1     

 الجنائية الدولية المحكمةالمصدر: 

                                                 
 آلية الرقابة المستقلة و أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا أمانة جمعية الدول الأطراف و  (20)
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ة منذ الفعلي/لها المخطط معدلات الشغور طلب المراجع الخارجي سلسلة كاملة من  -610

ر يتوف منإلا  خدمات المحكمة شعبةلم تتمكن  ، مع تأثيرها على الميزانية ولكن2003عام 

 .فصاعدا 2009من عام  بداية البيانات

 ، كان تأثير الفرق بين2018إلى  2009 من ت ظهر الأرقام المقدمة أنه خلال الفترة  -710

 عام في المائة )في -11,32بين  يمستوى العالمالعلى  ةالمتوقعة والفعلي معدلات الشغور

( من ميزانيات التوظيف المعتمدة على 2009ام عفي المائة )في  +1,27( و +2016

 .مستوى المحكمة

، كانت (المحكمةمراجعة قلم مشروع ذ مبادرة )تنفي 2016و  2015في عامي   -810

في  -13.9أقل من التقديرات ) معظمها المتوقعة لقلم المحكمة معدلات الشغورتقديرات 

، والتي كانت العامل الرئيسي (2016في المائة في عام  -12.0و  2016 عام المائة في

في  -11.32و  2015في عام  ةالمائفي  -10.01 ـ بمقدارالعالمي  على المستوى للتأثير

، ونتيجة لذلك مستوى المحكمة.على ميزانية التوظيف المعتمدة على  2016في عام  ةالمائ

ادة في اعتمادات ، مع وجود زيمبالغ فيه يزانية المعتمدة للوظائف الثابتةتقدير الم كانقد ل

في المائة و  5.2، أي مليون يورو 8.4مليون يورو و  6.6 ؛على التوالي للتوظيفالميزانية 

 .المحكمة لتلك السنوات نفسها مستوىفي المائة من النفقات الفعلية على  6.2

 معدلات الشغورالعالمي بين  على المستوى ، كان الفرقلجميع السنوات الأخرى  -910

عام في المائة ) +1.27( و 2013عام في المائة ) -1.14يتراوح بين  ةوالواقعي ةالمقدر

و  0.06( من ميزانيات التوظيف المعتمدة، والتي تمثل بالقيمة المطلقة على التوالي 2009

 .على مستوى المحكمةفي المائة فقط من النفقات الفعلية  0.07

ان التأثير هو زيادة كبيرة في الميزانية ، كالمحكمةمشروع مراجعة قلم بالنسبة إلى   -101

معدل تنفيذ الميزانيات المعتمدة:  لم يكن لهذا تأثير على .للوظائف الثابتة لمدة عامين متتاليين

 و 2015في المائة في عام  97.1 و 2014في المائة في عام  96.7كان معدل التنفيذ 

هذا يدل على أن إن . 2017في المائة في عام  99.4 و 2016في المائة في عام  97.3

يكون لها تأثير على بأن لا تعني بالضرورة  الثابتةالكبيرة في ميزانية الوظائف  المبالغة

الحالة المعينة، تم حساب الاعتمادات  هذه العالمي لأنه في الميزانية على المستوىمعدل تنفيذ 

 اتمساعد/العامة المؤقتة اتالمساعد علىبأنها نفقات الثابتة  الوظائف" على الموفرة"

 .(21)قصيرة الأجل

ميزانية الموظفين على إضافة عدد من الوظائف الثابتة )يتم  مقترح: يعتمد النتيجة

". ةمعتمدال العامة المساعدة المؤقتة وظائف "على شغور( والتعديلها من خلال معدل 

للأمم  الموحدالتكاليف نظام ، بحيث يمكن تطبيق ورتبةرتبط كل منصب بوظيفة ي

 المتحدة في كلتا الحالتين.

كل برنامج رئيسي، أن التوظيف الفعلي  ضمنلا تعني ميزانيات التوظيف المعتمدة 

ا أن  سيتزامن مع الوظائف المعتمدة في الميزانية )"عدد الموظفين"(: إنه يعني ضمنا

عدد لقصى ، وأن الحد الأالموظفين اعتماداتفي حدود  تبقىتكاليف الموظفين يجب أن 

 لوظائف الثابتة.في اعدد الموظفين لن يتجاوز الوكلاء المستفيدين من عقد ثابت 

                                                 
 قصيرة الأجلمساعدة    (21)
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ا وفق، متع المحكمةضمن هذين الحدين، تت بمرونة كاملة لإدارة،  ،لقواعد الموظفين ا

جزء من الوظائف الثابتة و/أو  يبقى، عندما خاصةالمستويات الفعلية وعدد الموظفين. 

 بموجب توظيفالهذا النظام ب يتيح، اا المعتمدة شاغر العامة المؤقتةالمساعدة مناصب 

أقل و/أو عقود  برتب" معتمدة"غير  مساعدة قصيرة الأجلو العامة المساعدة المؤقتة

 في الميزانية. لا يظهران، كلاهما بمدة أقصر

 إعداد ميزانية الموظفين المقترحة    -2

ا منذ عام  المحكمةالوظائف المدرجة في الميزانية المعتمدة من  ازدادت  -111 تدريجيا

سنوات، بين  ةلمدة خمسوالوظائف الثابتة. خاصة في   ولم تكن هناك فترات نمو 2003

ا ، كان عدد الوظائف الثابتة دون تغيير تقريب2014و  2010عامي  . كذلك، لم تحدث زيادة ا

السنوات الثلاث الماضية. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار  كبيرة في عدد الوظائف الثابتة خلال

ا ، فإن الصورة مختلفة تمامالعامة المساعدة المؤقتةموظفي  أرقام قابلة  لا توجد هناك. ا

للعقود بدوام  -" ما يعادل منصب بدوام كامل" -للمقارنة بالكامل )معبر عنها بدوام كامل 

ئف )الوظا ما يعادل منصب بدوام كامل يبين . الجدول التالي2009منذ عام  إلاجزئي( 

ا دائم تكون الثابتة  العامة المساعدة المؤقتةعلى  إلاتنطبق هذه الفكرة لا ، لذلك بدوام كامل ا

 (:فقط

  2019-2009: الموظفون المدرجون في الميزانية 9الجدول 

 المجموع

 العامة المساعدة المؤقتة
ما يعادل منصب بدوام )

 السنة الثابتةالوظائف  (كامل

856 112 744 2009 

869 101 768 2010 

893 127 766 2011 

906 140 766 2012 

897 131 766 2013 

960 192 768 2014 

027 1 237 790 2015 

102 1 202 900 2016 

133 1 163 970 2017 

124 1 152 972 2018 

159 1 186 973 2019 

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

قد  المحكمةأن عبء عمل  يعتقدأعلاه، يمكن للمرء أن  4و  3استنادا إلى الجدولين  -112

، ولكن. 2003منذ عام  متواصلةبعد زيادة  2012وصل إلى مستوى مستقر نسبيا في عام 

النمو استمرت بأعلاه يوضح أن إجمالي القوى العاملة المدرجة في الميزانية  9فإن الجدول 

بالمائة من عام  12.8و +  2015إلى عام  2009بالمائة من عام  20.0بوتيرة كبيرة ) +

 (.2019إلى عام  2014
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ومع ذلك، ترى المحكمة أنه سيكون من الخطأ القول بأن المحكمة حققت "مستوى  -113

ا ثابت من التغييرات  اا في ذلك الوقت، كان هناك عدد، وتشير إلى أنه "2012" في حوالي عام ا
بما في ذلك  المحكمة الدورة القضائية الكاملة تكمللم  وحتى الآنتحدث بعد. المهمة التي لم 
إلى المباني  آنذاكبعد عدة سنوات. ولم تنتقل المحكمة إلا يحدث  لنهذا إن . جبر الأضرار

في المباني السابقة كانت التكاليف أقل  بحيث أنهتطلب تكاليف أعلى )ي مماالجديدة )الدائمة(، 
(. كما أن المحكمة لم تبدأ فعلاا في معالجة أوجه يوروجستمع  اا تقاسمها أيض وكان يتم

سنوات والتي  5القصور الرئيسية طويلة الأجل، مثل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لمدة 
 ."تنطوي على تكاليف كبيرة والتي ستأتي بعد عدة سنوات

بالتكاليف غير  شكل رئيسيبيلاحظ المراجع الخارجي أن هذه الملاحظة تتعلق  -114

المتعلقة بالموظفين: فالاستثمار في المباني الجديدة وتكنولوجيا المعلومات يعني زيادة في 

 .ةيحصح الملاحظةتبقى  لذاالتكاليف وليس زيادة في الموظفين. 

(، كانت الزيادة الرئيسية لمكتب 2019إلى  2015من خلال تلك الفترة الأخيرة ) -115

، في حين انخفضت الميزانية القضائية للموظفين بنسبة في المائة( 15.9)+  المدعي العام

 في المائة. 13.1قلم المحكمة بنسبة  وأزدادفي المائة،  4.7

 ، تشمل العملية الخطوات التالية:الموظفينلإعداد مقترح ميزانية  -116

الحالي، والذي يتم تعديله في حالة زيادة  الموظفين )أ( يبدأ كل قسم من مستوى ملاك 

لاحظ المراجع الخارجي من  ،ي حال انخفاض عبء العمل المتوقعفوعبء العمل المتوقع. 

لأنه  خفض عدد الموظفينل ةكبير ممانعةخلال المقابلات على مستوى القسم/الاتجاه، وجود 

 عكس الاتجاه؛التي قد تاحتياجات غير متوقعة  حدوث" "في حال

 هذه توجد الموافقةاعتماد/تعديل مقترحات الأقسام من قبل المديرين. عملية  ينبغيب( ) 

 (SharePoint) بوينت" "شار برمجيةالشرح في  نماذجوفي  برمجية تخطيط الموازنةضمن 

ا يقوم النظام تلقائي حيث للأمم المتحدة،  الموحدالتكاليف نظام بحساب التكاليف، على أساس  ا

إعادة ، منح عامة للموظفين" )مثل منح التعليممن الرواتب و "التكاليف ال غطي كليي ذال

 ؛(الخ، التوطين

 تحدي المقترحات، رئيس قلم المحكمة، الذي يرأسه فريق الموازنة العامللن )ج( يمك 

بالنسبة للمقترحات الواردة من البرامج الرئيسية ووتعديلها مباشرة.  القلمالواردة من أقسام 

تغييرات  يمكنه فرضقترح فقط، ولكن لا يأن  فريق الموازنة العاملليمكن الأخرى، 

 جوهرية؛ 

الموافقة عليها من قبِل  وبعددمج المقترحات من قبل قسم الميزانية،  كعند ذل يتم )د(  

بحلول  إنهاؤهالميزانية البرنامجية المقترحة التي سيتم لساس الأ تشكل، لجنة التنسيق

، لاهاي العامل في الفريقو لجنة الميزانية والماليةيو لتقديمها إلى يولتموز/منتصف شهر 

 .جمعية الدول الأطرافتوصيات إلى  سيصدرونالذين 

، يحدد قرار الموازنة المعتمد الميزانية وضع ليةفي المرحلة الأخيرة من عم -117 

المبلغ الإجمالي للاعتمادات لكل برنامج رئيسي، ويصدق على جدول على  التحديدعلى وجه 

 ، والثابتة،العامة المساعدة المؤقتةعدد الأشخاص )وظائف  حولمستوى المحكمة 

 والمعتمدة(.

المساعدة وظائف ، ازداد عدد الموظفين للوظائف المعتمدة )المحكمة إنشاءمنذ   -118

تباينات عبء  بالرغم منموع ميزانية الموظفين، كل عام ، ومج(، والثابتةالعامة المؤقتة

على مدى  الازدياد، على الرغم من حدوث تباطؤ كبير في أعلاه مبينالعمل، كما هو 

 السنوات الأخيرة.
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 هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر هذا الاتجاه:  -119

العامل  الفريق)أ( الوثيقة الداخلية التي سبق ذكرها "رسائل مشتركة من المحكمة إلى  

لجنة الميزانية لتوصية من  ، استجابةا 2018أكتوبر تشرين الأول/ 11، مؤرخة "لاهاي في

ألف يورو  3.791 بقيمة 2019لعام   العامة المساعدة المؤقتةلخفض ميزانية  والمالية

وأن  "المحددة لها ما يبررها في التفاصيل الوظائفجميع ، ذكرت أن "لمكتب المدعي العام

 ؛لجنة الميزانية والماليةأي مرونة لتنفيذ توصية  يعطيالمحكمة لا  حمقتر

حياة  سيرة لا توفرمنظمة " مفترض بأن تكونالمحكمة  )ب( على الرغم من أن 

، (17/7ASP/-ICC، لاحظ المراجع الخارجي في تقريره السابق عن الموارد البشرية )"مهنية

، إن لم يكن في القانون الواقعالاستقرار الوظيفي، في أن البيانات الإحصائية تبين أن "
 "؛ لثابتةا الوظائف لشاغلي عملياا اا مضمون

ا ضأشار المراجع الخارجي أيو)ج(   للخروج من هذا  البالغةإلى أنه نتيجة للمحاولة  ا

، مشروع مراجعة قلم المحكمةعدد الموظفين، أي أثناء عملية  تخفيضالمنطق من أجل 

المحكمة الإدارية لمنظمة العمل فعت إلى الأولى التي ر   الخلافاتجميع في  المحكمة فشلت

 (22).الدولية

بالإضافة إلى هذه العناصر، أظهرت المقابلات التي أجريت خلال المراجعة الحالية  -120

، حتى إذا لا يمكن تخفيض عدد موظفي المحكمةأنه بالنسبة لجزء كبير من المديرين، 

 :حجتينلعمل. عادة ما يتم طرح انخفض عبء ا

المحكمة لا تتجاوز هذا أن مهمة المحكمة وللقيام ب الموظفين حجمحد أدنى ل هناك)أ(  

(. لفالحجم. من الواضح أن هذه الحجة هي إحياء لنهج "الحجم الأساسي" )انظر الفصل أ

من أكبر يوم لم تكن ال المحكمةأن  الواقعدعم لالمراجع الخارجي أدلة  لم ي عطى إلى لكن

 ذلك.  بخلافالكفاءة ولا يوجد دليل /، من حيث التكلفة"المثاليحجمها "

في السنوات الأخيرة،  بسيط)ب( ترى المحكمة أنه حتى لو انخفض عبء العمل بشكل  

المحكمة الحفاظ  تودأو قد تنشأ حالات جديدة. في كلتا الحالتين،  راقدةفقد تنشط حالات 

هذه طبيعة قصيرة الأجل وإذا كان يمكن استخدام لالاحتفاظ بموظفيها ذوي الخبرة، إذا كانت 

نظراا أي حال،  علىهؤلاء الموظفين في هذه الأثناء لأداء وظائف مهمة وضرورية أخرى. 

ة" سيتعين على العديد من "الموظفين ذوي الخبر (23)،المحكمةموظفي  سن معدل ارتفاع إلى

على أي حال في السنوات المقبلة  المحكمةيتعين على س لذاالتقاعد في غضون العقد المقبل، 

معالجة  صلةمواذلك الحفاظ  وعلى الرغم منلموظفين، كبير في ملاك اتجديد ب التعامل

، مثل أي محكمة المحكمة. وهذا يعني أن تهم، بغض النظر عن أقدميبشكل مستمرالحالات 

ا ون قادرة دائمأخرى، يجب أن تك  على تكييف طريقتيها العاملة مع عبء العمل المتقلب. ا

  : فيما يتعلق بميزانية التوظيف:النتيجة

ا  تعنيالإدارة الجيدة  )أ(   ا تسعى دائم المحكمةأن  ضمنا "الحجم  تحقيق إلى ا

 "؛ المثالي

قدرتها أن و كفاءاتها من مواصلةلمحكمة تتمكن ا"الحد الأدنى للحجم" لو )ب(  

. حتى إذا استمر عدد بالتأكيد عبء العمل متواجد العمل على التكيف مع زيادة

يتم ، لم دإلى الركو العملبينما يميل عبء  الازديادالموظفين في الآونة الأخيرة في 

                                                 
 المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية  (22)
ا حالي المحكمة لدى  (23) ا موظف 259 ا ا عام 50عن  سنهميزيد  ا ا عام 55فوق  106و  ا . يحق ا

ا عام 65للموظفين التقاعد حتى سن   .ا
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كان أعلى أو أقل من للمحكمة  فكرة أن الحجم الحالي الدعم لتقديم أي دليل قابل للتدقيق 

 الأطرافالمحكمة والدول  بأن تقوم هذه الملاحظة تؤدييجب أن  هذا الحد الأدنى.

 النظر في تطوير نموذج للبت في هذه القضية المركزية وهي "الحد الأدنى للحجم".ب

الحاجة إلى التكيف مع أي عبء عمل أقل، فإن مسألة  دعت، إذا على الرغم من ذلك -121

ا تحدي تشكلزيادة المرونة الداخلية  ا  ا  :بالغا

فضل هو الاستفادة من الأ خيارال، فإن فصل الموظفينفي صعوبة ال نظراا إلى)أ(  

 توظيفدون بالتقاعد أو الإجازات الطوعية لتكييف القوى العاملة مع عبء العمل المتناقص 

الذين لا توجد الثانية  الدائرةفي  مساعدة قصيرة الأجلالجديد. على سبيل المثال، موظفي 

من خلال  التوظيف. ومع ذلك، عند محاولة تجنب هملم يتم استبدال 2020في عام  حاجة لهم

فيما يتعلق بمسألة وتضارب في المصالح.  ذلك عنالداخلي، قد ينشأ  الانتقالتحسين 

الدفاع وعدم إمكانية  هيئة أو المترجمين التحريريين الذين عملوا مع الشفويينالمترجمين 

 (24)إلى المراجع الخارجي؛تم ذكرها إعادة تعيينهم في مكتب المدعي العام 

 يلزمالداخلية مرغوبة مهنيا، ولكن  التحويلات، قد تكون بعض الراهن)ب( في الوقت  

إن النظام الإداري للموظفين.  قواعد إدارتها من خلال عملية التوظيف على النحو المحدد في

مرشح خارجي، أو  فوقهذه العملية طويلة ولا تضمن منح المرشح الداخلي المتوقع الوظيفة 

 الداخلية المحددة؛  الانتقالاتساعد في حل مشكلة تلن ومرشح داخلي آخر  فوقحتى 

، مثل تشجيع الإجازات ، كما ذكر قلم المحكمةيمكن استكشاف خيارات أخرى )ج(  

إذا لزم الأمر، يمكن للمحكمة أن تدعم المغادرة الطوعية، والمؤقتة أو العمل بدوام جزئي. 

 عادة ما تعني قبول تكاليف الفصل والمساعدة في إيجاد وظائف جديدة خارج المحكمة.والتي 

التعليمات  تحتوي، أدلى مكتب المدعي العام بالملاحظة التالية: "الموافقةأثناء عملية   -122

أحكاما لحماية شاغلي الوظائف الذين  (25)الأخيرة بشأن التصنيف وإعادة التصنيف الإدارية

هذا يعالج المشكلة التي إن ملية التوظيف التنافسية لوظائفهم المعاد تصنيفها. في ع نيفشلو

أبريل. أفهم نيسان/في  لجنة الميزانية والماليةتغطيها هذه التوصية. نوقشت هذه المسألة مع 

مثل هذه الأحكام في نظام موظفي  لدمجبالفعل في طرق  ينظرأن قسم الموارد البشرية 

 المحكمة."

تخفيض عدد الموظفين،  المحكمةمراجعة عملية الموازنة أنه إذا قررت  تبين: النتيجة

 مشكلة. ذلك تنفيذ فسيبقى

 

بتكييف  المحكمة: يوصي المراجع الخارجي (1الأولوية مستوى ) 4التوصية رقم 

، في الحالات التي يجب أن يؤدي فيها تطور عبء العمل أنه قواعد الموظفين بحيث

أولوية  إعطاء، للفصل، كبديل الموظفين في بعض القطاعاتعدد في اض إلى انخف

، في قطاعات أخرى المفتوحةالداخلية في المناصب  شاغلي الوظائف لتوظيفقوية 

 مناسبة بشكل واضح للمهام الجديدة. سيرتهم الذاتيةإذا ومتى كانت 

                                                 
المدعي العام خبراء  العكس. يستخدم مكتببيشير مكتب المدعي العام إلى أنه "بشكل عام هو   (24)

 اا لاحق محساسة، فلا يمكن استخدامهمعلومات يتعاملون بلأنهم  اا التحقيق. نظر أعمال، أثناء اللغة أولاا 

 الدفاع". لكن قلم المحكمة لم يذكر أنه واجه أي حالة من هذا القبيل. قبلمن 
(25)  2018/002ICC/AI/ : 5-5 الفقرة -تنفيذ قرارات إعادة التصنيف  - 5القسم. 
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 الموافقة على الميزانية -دال

 وثيقة الميزانية  -1

 وثيقة الميزانية المعتمدة.هو نفس هيكل ثيقة الميزانية المقترحة هيكل و   -123

 متطورهيكل وثيقة ميزانية  )أ( 

لتحديد  يعود إلى جمعية الدول الأطرافأن الأمر  1-103تحدد القاعدة المالية   -124

، بحيث لا تحدد اللائحة المالية الشكل الذي ينبغي أن تتخذه الميزانية يجبل الذي الشك

 م به وثيقة الميزانية المقدمة لموافقة الدول الأطراف.د  أن تق

الأدنى من الحد  بشأنمن اللائحة المالية إلا  3-103لا تنص القاعدة   -125

إطار مالي يصف  تحديداا،، "محتوى الميزانية المقترحة"ـ المتطلبات المتعلقة بـ

شرح حسب الأبواب والبرامج والإيرادات المتوقعة ومقترحات الميزانية مع بالموارد 

 الميزانية والوظائف.تقديرات بجداول وأرقام ذات صلة و

جمعية الدول حدد ت، "2016شار المراجع الداخلي في عام لهذا السبب، وكما أ -126

فيه والنظر في لمحكمة تقديم مقترح الموازنة على اما هو الشكل الذي ينبغي  الأطراف

صيغة الميزانية الحالية من خلال المراجعات  لقد تم صقل ميزانية المحكمة والبت فيها.

على  إلى لجنة الميزانية والماليةالمحكمة والطلبات المتعددة  اي أجرتهتليل الاوالتح

تراضات والأرقام السنين، بما في ذلك على سبيل المثال الجداول المتعلقة بالاف مدى

 التطورات المحتملة مع آثار الميزانية لتحسين عرض الميزانية وتحليلهاية وقائمة الفعل

 الكلي". على المستوى

 وثائق الميزانية البرنامجية آخر)ب( هيكل 

ا . وفق127 شعبة خدمات لميزانية المقترحة" الصادرة عن للإرشادات بشأن ا" ا

، لتلك السنة في أربعة أجزاءزانية ، كان يتعين تقديم وثيقة المي2018لعام  المحكمة

 كما يلي؛ مسبوقة بموجز تنفيذي. هذه الأجزاء الأربعة كانت

 الأولويات والافتراضات القضائية  -)أ( نظرة عامة على الميزانية المقترحة  

الأولية والحالات  التحقيقات)ب( عبء العمل المتوقع لمكتب المدعي العام ) 

 المحكمة(؛ أماموالقضايا 

 يزانيات المقترحة حسب البرنامج الرئيسي؛ )ج( الم 

 بشأنها(. إشارة دقيقةأي م يتقد يتم )التي لم تاوالملحقالجداول و)د(  

" ، اختفى الجزء الثاني المخصص لـ "عبء العمل المتوقع2019بالنسبة لعام  -128

هذا التغيير يدل على أن عبء إن (. 2018صفحات في عام  10لمكتب المدعي العام )

 التحقيقللحالات قيد  شرحشكل ب، المعبر عنه مل المتوقع لمكتب المدعي العاملعا

لجنة الميزانية عتبره تعد تالمحكمة، لم الماثلة أمام والقضايا  ،الأولي أو قيد التحقيق

ق لحعتماد الميزانية. فقط ملحق )المكعنصر أساسي لا جمعية الدول الأطراف/والمالية

 مكتب المدعي العام ومعاييره.( يواصل الكشف عن قائمة افتراضات 2019الثاني في 

قة قا في وثيلحم 11قات ومحتواها من سنة إلى أخرى )لحيختلف عدد الم -129

 - 2019قا في الميزانية المقترحة لعام لحم 14، و 2018الميزانية المعتمدة لعام 

 (.فقط 2019مايو أيار/في تتوفر إلا  لم 2019وثيقة الميزانية المعتمدة لعام 
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 ةبعد ثلاث، 2006عام ، يمكن للمرء أن يرى أنه في الماضيإلى  إذا عدنا – 130

صفحة  163من تتكون الميزانية بالفعل وثيقة  مقترح، كان سنوات من إنشاء المحكمة

ا عام 16، بعد 2019في عام و. ملحقاتستة  مع  206من  تتكون وثيقة فإنها، ا

ا ملحق 14 معصفحات   هيكلها بعد. يستقر، ولم ا

 المسائل، تميل سنة بعد سنة، عملها: نتيجة للتعديلات الإضافية التي يتم النتيجة

مزيد من المعلومات أن يطغي عليها إلى  الموازنة العام الرئيسية واتساق وثيقة

 أو مشكلات ثانوية. الجزئيعلى المستوى التفصيلية المتعلقة بالإدارة 
 

 بأن يقوم فريق: يوصي المراجع الخارجي (2الأولوية مستوى ) 5التوصية رقم 

 وتركز مبسطة وأقصرجديدة وثيقة ميزانية ل مقترحبدراسة وتقديم  العاملالموازنة 

المحكمة الخبرة المكتسبة من  وتستند على على المسائل المتعلقة بالميزانية بصرامة

تمت . إذا ومتى فريق العامل في لاهايوال لجنة الميزانية والمالية كلا التوافق عليه

يمكن اعتماد ف، فريق العامل في لاهايواللجنة الميزانية والمالية  مصادقتها من قبل

 هيكل الوثيقة الجديد من قبل جمعية الدول الأطراف.

 عملية الموافقة  -2

ا يوم 45يوليو، قبل تموز/)بحلول منتصف  المقترح. بمجرد انتهاء مرحلة إعداد 131  ا

، تبدأ عملية الموافقة. الهدف من ذلك هو (الصيفية لجنة الميزانية والماليةمن بدء دورة 

نوفمبر تشرين الثاني/أواخر في ) إلى جمعية الدول الأطراف تقديم قرار ميزانية سنوي

ق الآراء بين الدول ديسمبر( لميزانية يمكن اعتمادها بتوافكانون الأول/بداية  -

 الأطراف.

عملية الموافقة على الميزانية على  2016لخص تقرير المراجعة الداخلية لعام  -132

 هاقدم توصياتتالميزانية المقترحة و باعتبار لجنة الميزانية والمالية تقومالنحو التالي: "

 يقوم، اتوصياتهصدار إب لجنة الميزانية والماليةقيام . بعد الدول الأطراف جمعيةإلى 

مفصلة  تيسيرمع المحكمة في عملية بالعمل الفريق العامل التابع للمكتب في لاهاي 

العملية في نهاية العام باعتماد  تكتمل. الدول الأطراف جمعيةقبل المناقشات في 

 ".الدول الأطراف جمعيةالميزانية البرنامجية المقترحة من قِبل 

الدول  جمعيةوتنتهي بجلسة  يةالخريف لميزانية والماليةلجنة ا. تبدأ العملية بدورة 133

 مراحل متتالية: ةلاثإنها تتكون من ثالسنوية.  الأطراف

 ؛لجنة الميزانية والماليةمن قبل  للميزانية مع المحكمة استعراض فني أولي)أ(  

 ؛ الفريق العامل في لاهايوميسر الميزانية  من قبل)ب( عملية تيسير  

 .الدول الأطراف جمعيةالموافقة النهائية على قرار الميزانية من قبل و)ج(  

 لجنة الميزانية والماليةمن قبل  والتوصيات ستعراض الفني الأوليالا)أ( 

من الخبراء الذين  12بالغ عددهم ال لجنة الميزانية والماليةيتلقى أعضاء   -134

بعد ويوليو، تموز/الميزانية المقترحة بحلول منتصف  جمعية الدول الأطرافنتخبهم ت

ا يوم 45 بداية في أغسطس، أو آب/، في نهاية أيام 10إلى لاهاي لمدة  يحضرون ا

 سبتمبر.أيلول/

ا ملخص لجنة الميزانية والماليةصدر ت، دورتها الخريفيةبعد بضعة أيام من  -135  ا

والأرقام  الشرحتحليل يام بالق بعد في أغلب الأحيان،و. اوتوصياته لملاحظاتها
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عدة "تخفيضات" في الميزانية  القيام بعمل تكون توصيتهاومناقشتها مع المحكمة، 

ا أن المقترحات غير مبررة  لجنة الميزانية والمالية يكون برأيالمقترحة، عندما   .فنيا

لجنة  دورةعن  تقرير كامل يتم إصدار بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر -136

 وتوصيات مفصلة. ملاحظاتالخريفية مع  الميزانية والمالية

 عملية التيسير( ب)

مع بشأن الميزانية والميسر وجهات النظر  الفريق العامل في لاهايتبادل ي  -137

 لجنة الميزانية والمالية دورةي اجتماع تمهيدي يعقد في بداية ف لجنة الميزانية والمالية

 الخريفية.

سبتمبر لمراجعة أيلول/مرة أخرى في نهاية  يق العامل في لاهايالفرجتمع ي  -138

تشرين جتمع مرة أخرى في أواخر يو لجنة الميزانية والماليةملخص نتائج 

لجنة عن ميزانية  نوفمبر لمراجعة التقرير الكاملتشرين الثاني/بداية  -أكتوبر الأول/

سر مشاورات عقد المييحول الميزانية المقترحة. خلال تلك الفترة،  الميزانية والمالية

ا لالتعديلات  بشأن، بهدف التفاوض غير رسمية مع المحكمة لجنة توصيات وفقا

 .الأطرافوتوقعات الدول  الميزانية والمالية

لجميع  ملائمةالتفاوض على تعديلات  هو الميسر هالتحدي الرئيسي الذي يواجه -139

، أي لإيجاد نقطة توازن بين عدة مجموعات من الدول ذات توقعات طرافالأالدول 

 (26).متباينة في الميزانية أو حتى سياسية

 النهائية  الأطراف)ج( موافقة جمعية الدول 
عقد في نهاية ن، التي تلجمعية الدول الأطرافخلال الجلسة السنوية  -140 

ديسمبر، تقوم مجموعة فرعية أولية بوضع كانون الأول/بداية  - أكتوبرتشرين الأول/

القرار النهائي بشأن  -ميسر الميزانية  الذي يقدمهالقرار  مسودةاللمسات الأخيرة على 

 بتوافق الآراء. الأطرافلجمعية الدول  الجلسة العامة يتم إقراره فيالميزانية 

هي  لجمعية الدول الأطرافالوثيقة المرفقة بتقرير الدورة السنوية  -141 

في منتصف تم نشرها الأصلية، كما (" 1للسنة )ن+"الميزانية البرنامجية المقترحة 

، التي ("1للسنة )ن +يوليو: الوثيقة الرسمية "الميزانية البرنامجية المعتمدة تموز/

أبريل من نيسان/مارس أو آذار/في  إلا ايتم نشرهلا التعديلات الأخيرة،  على تحتوي

 .(1للسنة )ن+

السبب في عدم إمكانية نشر الوثيقة الرسمية للميزانية البرنامجية  -142 

تكون المعتمدة قبل نهاية العام، على الرغم من أن جميع الاعتمادات المفصلة المعتمدة 

ا أيض ه يلزم إعادة تعديل الشرح، هو أنجمعية الدول الأطراف لدىبالفعل  متوفرة ، ا

على الرغم من أن هذا التفسير والنهائية المعتمدة.  الوثيقة أرقام شير بدقة إلىوذلك لي

لا يمكن أن يبرر التأخير لمدة ثلاثة أشهر، ف، (مقبول لتأخير معقول )بضعة أسابيع

 ربما ليس ،في هذه المرحلة من عملية الميزانية ،توفر الوثيقة النهائية إذا كانحتى 

 مسألة ذات أولوية.

                                                 
عادة ما يلزم التوفيق بين وجهات نظر المساهمين الرئيسيين والدول الأطراف "المتشابهة في التفكير". ويمكن أن    (26)

ا تؤدي الارتباطات الجغرافية أيض إلى مواقف مختلفة لمجموعات معينة، مثل مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  ا

 الفريق العامل في لاهايو مجموعة أوروبا الشرقية. على الرغم من أن  بيدول أمريكا اللاتينية والكاريومجموعة 

وفداا فقط )معظمهم من الذين لديهم سفارة في  40مفتوح لجميع الدول الأطراف، في المعدل، لا يشارك إلا حوالي 

 .الفريق العامل في لاهايلاهاي( بشكل فعال في مناقشات ميزانية 
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، وعقب سنة، في كانون الثاني/يناير من كل ، ولأغراض داخليةولكن - 143 

الميزانيات المعتمدة النهائية على  بتوزيع المحكمة تقوم، جمعية الدول الأطرافجلسة 

 مختلف أجزاء المحكمة.

ا : عملية الموافقة النتيجة " فني" مسارلمناقشات: من امنفصلين  مسارين تفترض ضمنا

يؤدي إلى توصيات مالية بحتة )معظمها  الذي لجنة الميزانية والماليةقوده تأولي، 

ميسر  يقوده "سياسي" لاحق مساربتخفيضات في الميزانية المقترحة(،  توصي

جمعية الدول  ، خلال دورةعنه نتجي الذي ،الفريق العامل في لاهايميزانية الميزانية و

 بتوافق الآراء. عليه ، قرار نهائي يصلح للموافقةالسنوية الأطراف
 

يوصي المراجع الخارجي بنشر وثيقة  (:3)مستوى الأولوية  6رقم التوصية 

يناير من نفس كانون الثاني/في موعد لا يتجاوز نهاية  )ن(الميزانية النهائية للسنة 

 العام.

 تنفيذ الميزانية -هاء

 الموظفين المدرجين في الميزانية والفعليين -1
 

إعداد المقترح  الناجمين عن عملية، فإن العائقين الوحيدين بالنسبة للمحكمة  - 144

حسب البرنامج الرئيسي، ومن ناحية بالإجمالية للميزانية  الملفاتمن ناحية،  هما

 المساعدة المؤقتة العامة فيوظائف اللوظائف الثابتة والموظفين في ا أخرى، عدد

ة المحكمة سلطة كاملتعطي ، القواعد المالية ف المتبقيةئللوظابالنسبة و. المعتمدة

بطريقة مرنة. على سبيل  جمعية الدول الأطرافالمقدمة من  التوظيفلاستخدام أموال 

لتوضيح المرونة الممنوحة للمحكمة، يمكن استخدام وظيفة شاغرة واحدة من و المثال

الرتب الأخرى /الخدمات العامةلتمويل وظيفتين مؤقتتين من وظائف  3-الرتبة ف 

استخدام موارد كل برنامج رئيسي، يمكن للمرء أن النظر في بوشهر عمل مختلفة. لأ

مساعدة الو المساعدة المؤقتة العامة وظائف من اا محدود اا يرى أنه يمكن تمويل عدد

" والتي لم يتم إدراجها في الميزانية، من خلال هذه المعتمدة"غير  قصيرة الأجل

 المرونة.

 ،الفصل جيم )الميزانية المقترحة لنفقات الموظفين( مبين فيكما هو  - 145 

تستند القواعد الموحدة للأمم المتحدة إلى نظام تقليدي محض لعدد الموظفين في 

ديسمبر كانون الأول/ 31، بحيث يمكن أن يكون الهيكل الفعلي للموظفين في يزانيةالم

وظائف مكن أن تشمل مختلفا اختلافا كبيرا عن الموظفين المدرجين في الميزانية: ي

مساعدة قصيرة وظائف ال، 2016، ومنذ عام المعتمدةغير  المساعدة المؤقتة العامة

في  مبين، كما هو موازنة عدد الموظفين، الممولة من الوظائف الشاغرة في الأجل

 الجدول أدناه:
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 2015إلى  2009كانون الأول/ديسمبر  31: الموظفون الفعليون في 10الجدول 

 المجموع

مساعدة قصيرة 
 الأجل

 المساعدة المؤقتة
 السنة الوظائف الثابتة *العامة

 2009 689 128 لا ينطبق 817

 2010 696 169 لا ينطبق 865

 2011 702 138 لا ينطبق 840

 2012 686 136 لا ينطبق 822

 2013 688 133 لا ينطبق 821

 2014 682 221 لا ينطبق 903

 2015 651 225 لا ينطبق 876

044 1 88 180 776 2016 

118 1 96 135 887 2017 

119 1 77 144 898 2018 

106 1 52 158 896 2019 

 الجنائية الدولية المحكمةالمصدر: 

 . 2015إلى  2009من  خلال الفترة بالازديادعدد الموظفين الفعلي  استمر - 146

ا نحو الاستقرار منذ عام ولكن فض انخلقد . 2018، من الواضح أن هناك توجها

 .1 106إلى  1 119إجمالي وظائف الموظفين الفعلي من 

 من : الوظائف الثابتة المدرجة في الميزانية مقابل الوظائف الفعلية للفترة11الجدول 

 2019إلى  2009

كانون  31في  للوظائف الثابتةالعقود الفعلية 
 ديسمبرالأول/

الوظائف الثابتة المدرجة في 
 السنة الميزانية

689 744 2009 

651 790 2015 

896 973 2019 

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

المدرجة في الميزانية الحد الأقصى في  المساعدة المؤقتة العامة وظائف بلغ إجمالي -148

إلى  ت، ثم انخفضفي الميزانية( مماثلةوظيفة بدوام كامل  237)مع وجود  2015عام 

، 2016في عام  مساعدة قصيرة الأجلوظائف ال . منذ إنشاء2019في عام  186مستوى 

 المدرجة في الميزانية بدوام كامل. المساعدة المؤقتة العامة وظائفأصبحت جميع 

، حيث انخفض عدد التوجهالفعلية نفس  المساعدة المؤقتة العامة وظائفاتبعت  -149

 .2019في عام  165إلى  2015في عام  260 من الفعلية الوظائف

 في الغالب، 2016، التي تم إنشاؤها في عام مساعدة قصيرة الأجلوظائف الكانت  -150

، على الرغم من أنها في المساعدة المؤقتة العامةمن  جداا  لمدة قصيرة وظائفبديلاا عن 

مل. وصلت إلى ذروتها بدوام كا المساعدة المؤقتة العامة وظائفمحل  حلت بعض الحالات

 .2019في عام وظيفة  55، وانخفضت إلى وظيفة فعلية 114 لعدد، 2017في عام 

ة في عام في المائة من إجمالي تكاليف المحكم 72.3بلغت ميزانية تكاليف الموظفين  -151

، معظمها في قلم مليون يورو 104.5كاليف الموظفين ، تمثل ت2019. وفي ميزانية 2019

 مليون يورو(. 41.7مليون يورو( وفي مكتب المدعي العام ) 51.1المحكمة )
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 )بملايين اليورو( 2009: زيادة ميزانية الموظفين منذ عام 12الجدول 

 السنة المحكمة مكتب المدعي العام قلم المحكمة القضاء

4,1 35,7 22,6 65,6 2009 

5,9 42,1 30,3 82,1 2014 

6,3 51,1 41,7 104,5 2019 

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية  

بين وفي المائة.  25.1ميزانية الموظفين بنسبة  ادتدزا، 2014و  2009بين عامي  -152

ا في المائة سنوي 4.9، أي بنحو في المائة 27.2بنسبة  ت، ارتفع2019و  2014عامي  إن . ا

، كما الزمن، لم يتباطأ معدل النمو بمرور أنه خلال السنوات العشر الماضية هذا يدل على

ا متوقع من شأنه أن يكون كان  استقرار عبء العمل. بعد، ا

ا ، وأصبح ثابت2017نخفاض منذ عام الانمو ميزانية الموظفين في  استمر - 153 ا تقريب ا في  ا

 :2019و  2018عامي 

 )بملايين اليورو( 2019إلى  2017 للفترة من : ميزانية الموظفين13الجدول 

 السنة المحكمة مكتب المدعي العام قلم المحكمة القضاء

6,9 50,1 40,5 101,7 2017 

6,9 51,2 41,3 104,2 2018 

6,3 51,1 41,7 104,5 2019 

 المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: 

، كان الجهاز الوحيد الذي لديه ميزانية (2019إلى  2017في الفترة الأخيرة ) - 154

، في حين انخفضت لكن معدل نموه انخفضو، ة للموظفين هو مكتب المدعي العاممتزايد

ا ميزانيات موظفي قلم المحكمة والجهاز القضائي انخفاض ا طفيف ا  .2019في عام  ا

رعة حتى عام ميزانية الموظفين وعدد الموظفين في المحكمة بس ازدادت: النتيجة

 ، تباطأ معدل النمو. 2018. ومنذ عام 2017

، التي تشرح بشكل تحليلي الروابط الميكانيكية بين عن دراسات "الحجم الأساسي" عدا

، لم يتم المحكمة مستوىالعام الأساسية وعبء العمل على  الادعاءالأنشطة القضائية/

" لنفقات الصحيحاقتراح مبررات واضحة لمراجعي الحسابات لتحديد "المستوى 

، لكنه محكمة. لا يمكن استكشاف هذا المستوى من خلال نهج التدقيقالالموظفين في 

 لإجراء تقييم خارجي للمحكمة. مهم مثيراا للاهتمام رئيسي قد يكون موضوع

التكاليف الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية لكل  ومعدللأمم المتحدة افيما يلي معايير   -155

 وظيفة.
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من  التكاليف الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية لكلومعدل  القياسيةوظائف الأمم المتحدة تكاليف : 14الجدول 

 ( )بآلف اليورو(2014إلى  2009) الوظائف

المعادلة  الرتبةمعدل" 

 مساعدة المؤقتةلل

 العامة

معدل تكاليف الأمم 
المتحدة القياسية 

 مساعدة المؤقتةلل

 العامة

معدل تكاليف 
 المحكمة

مساعدة لل

 العامة المؤقتة
 الرتبة"معدل" 

 المعادلة للثابتة

لأمم ا كاليفت
 القياسية المتحدة
 للثابتة*

 معدل التكاليف
للمحكمة الجنائية 

 السنة للثابتة*الدولية 

 2009 74,181 76,300 2ف/1-ف لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

 2014 83,172 83,300 2ف/1-ف لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

 2019 88,498 88,700 2ف/1-ف لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

 .ةالمائفي  10* يشمل الاحتساب مستوى الشواغر بمعدل 

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

 هذه الجداول ما يلي: تبين -156

 المساعدة المؤقتة العامة وظائفو الثابتة، التكاليف الفعلية للوظائف خلال الفترة)أ(  

 المحكمةوظائف الفعلي ل المعدللكن هذه المقارنة المباشرة مضللة لأن ومختلفة. بأنها تبدو 

 10، أي ناقص تحدة تحسب بخصم يعكس معدل الشغورللأمم الم المعياريةوالتكاليف الثابتة 

 للجهازفي المائة  5في المائة لمكتب المدعي العام و  8ناقص وفي المائة لقلم المحكمة، 

، لأنه من المفترض أنه المساعدة المؤقتة العامةلوظائف  مماثلةالقضائي. لا توجد خصومات 

 ؛ةالمساعدة المؤقتة العاملوظائف  لا توجد وظائف شاغرة هيكلية

للأمم المتحدة دائما أعلى من التكاليف الفعلية للمحكمة  المعيارية)ب( كانت التكاليف  

يورو لكل  200 الفرق معدليبلغ  2019في عام أنه ، جنائية الدولية. كما يوضح الجدولال

، فهذا يعني أن (1 000معدل بموظف. إذا ضاعف المرء هذا من خلال عدد الموظفين )

. الأمم المتحدة والمحكمةن الفرق بين يورو متاحة للمحكمة م 200 000هناك حوالي 

 ؛ موظف 2.25لـ  مبالغالتكلفة من نفس الجدول، يترجم ذلك إلى  معدلباستخدام و

: مما يعني بمرور الزمنللوظائف الثابتة دون تغيير  المماثلةرتبة بقى معدل ال)ج(  

مستوى تأهيل  معدل، لم تطرأ تغييرات كبيرة على  2019إلى  2009 من ، في الفترةأنه

 .المحكمةموظفي 

ا : كانت التكاليف المعيارية للأمم المتحدة أعلى دائمالنتيجة من التكاليف الفعلية  ا

مساعدة من ال توظيفلللمحكمة ل هامش، فالميزانية المعتمدة تترك المحكمةلموظفي 

، قد ينخفض هذا ولكن. المعتمدةغير  المساعدة المؤقتة العامةمن أو  قصيرة الأجل

 (27).بالسن الموظفين تقدم، بسبب بمرور الزمنالهامش 

 التحويلات -1

من النظام المالي على المبدأ بأن عمليات نقل الاعتمادات لا يمكن أن  8-4تنص المادة  -157

. جمعية الدول الأطرافتحدث إلا بين الأقسام في نفس البرنامج الرئيسي، ويجب تقديمها إلى 

. توجد قاعدة مماثلة في جميع اتمعايير الاستثناء تحديدهذا الأخير  ه يتعينعلى أن وتنص

 مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى.

                                                 
كما أشير إليه في تقرير المراجع الخارجي السابق عن الموارد البشرية، إن هذا يؤكد الواقع أنه،   (27)

 هي "منظمة سيرة مهنية". المحكمةمن الواضح أن 
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 000، تقرر أنه بالنسبة لأي تحويل فردي للأموال يتجاوز مبلغ على هذا الأساس -158

لتالي الذي يتعين يورو، يجب على المحكمة الإفصاح عنها في تقرير أداء الميزانية ا  200

يونيو حزيران/ 30 وفي مارسآذار/ 30على المحكمة إعداده ثلاث مرات في السنة )في 

في جميع  للموافقة على التحويلمماثلة  حدودديسمبر(. توجد كانون الأول/ 31 فيو

 .المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة

حسب البرنامج الرئيسي منذ بن الأقسام يعكس الجدول التالي المبالغ التي تم تحويلها بي -159

 :2005عام 

 2018إلى  2005 برنامج رئيسي منبين الأقسام لكل  التحويلات: 15الجدول 

 )بآلف اليورو وملايين يورو(

 ملايين اليورو %

آلاف 
  اليورو

 السنة

 التحويلات/

 الميزانية )%(
الميزانيات 
 المجموع المعتمدة

برامج 
رئيسية 
 المحكمة قلم أخرى

مكتب المدعي 
 العام

1,30% 66,9 869,5 128,0 268,5 473,0 2005 

2,79% 80,4 242,9 2 180,5 822,1 1 240,3 2006 

5,61% 88,9 989,3 4 564,0 190,3 3 235,0 1 2007 

4,68% 90,4 232,5 4 34,4 926,7 1 271,4 2 2008 

4,50% 101,2 550,5 4 299,2 255,6 2 995,7 1 2009 

7,41% 103,6 679,7 7 492,8 1 339,9 5 847,0  2010 

6,13% 103,6 355,6 6 494,9 234,6 4 626,1 1 2011 

7,85% 108,8 544,4 8 349,5 433,1 6 761,8 1 2012 

3,40% 115,1 915,2 3 248,3 203,0 2 463,9 1 2013 

7,98% 121,7 713,0 9 208,4 318,7 6 185,9 3 2014 

10,09% 130,7 185,9 13 582,4 317,7 2 *285,8 10 2015 

5,56% 139,6 760,1 7 616,0 256,3 6 887,8 2016 

6,47% 144,6 349,9 9 182,8 **518,6 7 648,5 1 2017 

4,39% 147,4 477,0 6 275,9 235,3 5 965,8 2018 

ألف يورو بعد دمج ثلاثة أقسام 7 726,0 مبلغ ، تشمل تحويلات مكتب المدعي العام2015بالنسبة لعام *

 التحقيقات. شعبةفي 

ا في قلم المحكمة تحويل تكاليف الموظفين التي تتم إدارتها مركزي التحويلاتتشمل  ** معدل ونظراا ل. ا

الرواتب في جميع  لقائمةوجود موارد كافية  للتيقن منضرورية  الموائمات إن، الشواغر في قلم المحكمة

، بلغ إجمالي التحويلات المتعلقة 2018إلى  2016السنوات الثلاث الأخيرة، من  د مراجعةبعوالأقسام. 

ألف يورو على  2 820,3يورو و  4 617,9يورو و  3 136,3قلم المحكمة بتكاليف الموظفين في 

 التوالي.

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

 5.32 بنسبة مستوى المحكمةنيات المعتمدة على نسبة التحويلات/الميزا معدليبلغ   -160

مليون يورو بسبب دمج ثلاثة أقسام في  7.7" تحويل بقيمة تعادل" تم ، حتى عندفي المائة
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، هذا يدل على أنهإن  –من التحويلات  عالية نسبة يوه ،2015مكتب المدعي العام في عام 

مرونة كبيرة  يقوم مكتب المدعي العام بتقديمالمقترحة التحويلات من خلال الموافقة على 

 التنفيذ. لنسبة الإجمالي، وبالتالي تحسين الأداء للمحكمة

أمانة الصندوق على سبيل المثال، كانت  -داخلية لكل برنامج  تبقىولكن هذه المرونة  -161

، 2018في عام وفي السنوات الماضية. ميزانيتها  لا تقوم بتنفيذ كاملالاستئماني للضحايا 

ما م، آلاف يورو 510كانت قيمة القصور في التنفيذ و في المائة 79.9التنفيذ ت نسبة كان

، في بكاملهاالإنفاق على مستوى المحكمة  قصور في المائة من إجمالي 10يمثل أكثر من 

في المائة من إجمالي  1.7 إلا تمثللا أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا حين أن ميزانية 

 .فقط الميزانية المعتمدة

بالنسبة للبرامج  معينةالبرامج الرئيسية صعوبات  ضمن التحويلاتثير الحد من قد ي - 162

بالنسبة لآلية الرقابة المستقلة  2019الحال في عام هذا هو الصغيرة. على سبيل المثال، كان 

ولكن لم يكن لديها الأموال  التحقيق للعمل في مجالالتي كانت بحاجة إلى موظف إضافي 

ا لأن هذا لم يكن مدرج، لتوظيفهاللازمة   في الميزانية. ا

بواسطة البرنامج  مساعدة قصيرة الأجلمن ال وظيفة، تم تمويل المشكلةلحل هذه  -163

تم تطبيق التحويل لقد  – لية الرقابة المستقلةلآتخصيص هذه الوظيفة الرئيسي الرابع وتم 

هذا يمكن اعتباره حلاا أن على الرغم من و، ولكن مباشرةا على الموظفين. المالليس على 

ا إداري ا مناسب ا ا افقومتو ا ا رسمي ا هذه في جوهره ، إلا أنه من الواضح تجاوز مع القواعد المالية ا

 القواعد المالية نفسها.

التحويلات بين البرامج الرئيسية، فإن البرامج  منعبسبب القواعد المالية التي ت: النتيجة

ن المرونة للتعامل مع الاحتياجات الإضافية القليل م لا تملك إلاالرئيسية الصغيرة 

 العاجلة.
 

القواعد المالية  بتعديل: يوصي المراجع الخارجي (3الأولوية نسبة ) 7التوصية رقم 

ا حالي تمنعالتي  مثل هذه إتاحة من أجل وذلك  بين البرامج الرئيسية التحويلات ا

، مثل آلية الصغيرةالتحويلات وبالتالي توفير مرونة إدارية كافية للبرامج الرئيسية 

 الرقابة المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.

 تمويل استثمارات متعددة السنوات -3

التزامات  ، على أنه "يجوز للمسجل الدخول في7-3 اللائحة، ينص النظام المالي -164

أنشطة التي وافقت عليها من أجل ، شريطة أن تكون هذه الالتزامات لفترات مالية مستقبلية

 جمعية الدول الأطراف".

 المتعددة السنوات المحكمة)أ( نفقات 

من الأنشطة. تختلف هذه  عدداا كبيراا للمحكمة حاليا التزامات متعددة السنوات تغطي   -165

 الالتزامات في التكلفة والمدة والغرض. وتشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:

لمدة خمسة  إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلوماتعقود لتنفيذ استراتيجية  )أ(  

 ؛ سنوات

 عقود الصيانة للمباني والمرافق  والتدفئة/التبريد  والتخلص من القمامة و)ب(  

 إلخ. نةوالبست
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تتم الموافقة على الالتزامات المتعددة السنوات في الهيكل العام للميزانيات البرنامجية  -166

ترحيل . لا يمكن جمعية الدول الأطرافالمقترحة ولا يتم اعتمادها على أساس فردي من قبل 

، المالية ستخدامها في نهاية السنة، في حالة عدم ات الموافق عليها لهذه الالتزاماتالاعتمادا

 يعتبر، عددة السنوات )مثل عقود الصيانة(وزيادة فائض الميزانية. بالنسبة للنفقات الحالية المت

ا الالتزامات السنوية المقابلة مستقرة تمام -صعوبات  بشكلبشكل عام ولا  لاا مقبو النهجهذا   ا

 .الموافق عليها للاعتمادات الزائد أو الناقص الإنفاق لتلافيويمكن التنبؤ بها بشكل صحيح 

ثمارات الكبيرة المتعددة السنوات، قد لا يكون هذا النهج ومع ذلك، في حالة الاست  -167

ا مناسب ، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على معدل تنفيذ الميزانية. إذا كان التوزيع السنوي ا

ا ما تواجه المشروعات  ت غير الاستثمارية تأخيراالمتوقع للمدفوعات غير دقيق )غالبا

غير المنفقة. بدلاا من ذلك، يتم إضافتها إلى فائض  الاعتمادات، فلن يتم ترحيل متوقعة(

 يتم خفضمن أجل أن  ميزانيةإدراجها في اليجب إعادة  النفقات المؤجلة المقابلةوالميزانية، 

فترة الفي نهاية  الميزانية المتوقعةت حتى لو كان، معدل التنفيذ السنوي بشكل مصطنع

في كثير من  من ذلك أكثر حتى )أو ةالمائفي  100 بأنه تم تنفيذهاقد أثبتت تعددة السنوات مال

 الحالات(.

ا ، فإن إطلاق مشروع متعدد السنوات يمكن أن يعني أيضبالإضافة إلى ذلك -168 تأخيرات  ا

غير متوقعة في وضع اللمسات الأخيرة على المشتريات من خلال دعوة لتقديم عطاءات. إذا 

ا اوزت هذه التأخيرات نهاية السنة، فقد تتم إضافة الاعتمادات المقابلة تج إلى فائض أيضا

 الميزانية وعدم تجديدها. وبالتالي قد لا تكون متاحة عند إغلاق المناقصات.

 ، قد يكون هذا هو الحال:المحكمة. في 169

إدارة المعلومات/)أ( بالنسبة للاستراتيجية الحالية لخمس سنوات لتكنولوجيا  

لجنة الميزانية للمشروع إلى  المقدرةتم تقديم التكلفة الإجمالية  أنه ، في حينالمعلومات

، لم يتم إدراج التكاليف السنوية المتوقعة في الميزانية المعتمدة إلا 2017في عام  والمالية

لي، وتعديل . كان يتعين تحديث المبالغ كل عام لإظهار معدل الإنفاق الفع2019حتى عام 

    المبلغ المتوقع للسنوات المتبقية؛

سبتمبر أيلول/لخطة استبدال رأس المال: تم تقديم الخطة الأولى في  ،)ب( إلى حد أقل 

بمبلغ إجمالي  2023، وتم تمديدها حتى عام مليون يورو 2.2 - 2022إلى  2017) 2017

حتى بصرية المدمجة في المباني. مليون يورو(. يتعلق الأمر بالمعدات السمعية وال 2.9قدره 

 ت التوقعات السنوية نفسها؛تم تطبيق تعديلايالآن 

استثمار عمل حاليا  يعتبرالمراجع الخارجي أن قسم الخدمات العامة  إبلاغ)ج( تم  

 (.مدرعّ  منها يكون بعضالالسيارات ) من قافلةشراء لسنوات  ةمدته خمس

يوليو تموز/في  (28)،، أصدرت المحكمة تقريراا والماليةلجنة الميزانية بناءا على طلب  -170

، عن الحلول التي تستخدمها بعض المنظمات الدولية الأخرى لتمويل عمليات استبدال 2018

أن  (29)الحادية والثلاثين افي دورته لجنة الميزانية والمالية ترأس المال طويلة الأجل. اعتبر

تقديم تقرير عن تطوير التوقعات  تإثباته، وطلبالحاجة إلى صندوق متعدد السنوات لم يتم 

                                                 
، "تقرير المحكمة عن حلول لتمويل 2018يوليو تموز/ 9، المؤرخة /31/2CBFانظر الوثيقة     (28)

 لاهاي".عمليات استبدال رأس المال على المدى الطويل في مقرها في 
، "تقرير لجنة الميزانية 2018أكتوبر تشرين الأول/ 29، المؤرخة 17/15ASP/-ICCانظر الوثيقة    (29)

 والمالية عن أعمال دورتها الحادية والثلاثين".
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مارس آذار/المتوسطة الأجل والطويلة الأجل لاستبدال رأس المال. صدر هذا التقرير في 

 مليون يورو. 3.7والتي تبلغ  2024إلى  2020ويقترح خطة استثمار للفترة  (30).2019

 الحاجة إلى هيكل تمويل محدد متعدد السنوات للاستثمارات )ب( 

، ما لم المحكمة هي ميزانية سنويةمن النظام المالي على أن ميزانية  1-2تنص المادة  -171

جمعية الدول  يجب على" هذلك، وتنص على أن خلافجمعية الدول الأطراف بقرر ت
 ".الفترة المالية قيد الاستعراض إبقاء الأطراف

 الطرق التي حاولت بها بعض المنظمات حل مشكلة التمويل المتعدد السنوات إحدى -172

 ،ةتنفيذ فترات الميزانية لفترة السنتين أو ثلاث سنوات )منظمة الطيران المدني الدولي هي

، (31)دة الحظر الشامل للتجارب النووية، منظمة معاهمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 (.الخ

معية الدول الأطراف للمراجع الخارجي أن مبدأ الميزانية السنوية لم أمانة ج أشارة -173

، وأنه من المحتمل أن يكون هناك اختلاف في لدول الأطراف في السنوات الأخيرةتناقشه ا

 عندما هذه المسألة في السابقتمت مناقشة لقد وجهات النظر فيما بينها حول هذه النقطة. 

كان من الصعب تقدير تكاليف تشغيل المبنى الجديد بما في و اءكانت المباني الدائمة قيد الإنش

في تتم مناقشة هذه المسألة . لم إلى وقت لاحق المناقشة تأجيل هذهتم  لذاذلك تكاليف الصيانة، 

 .اا مفيدسيكون إعادة فتح المناقشة أن المراجع الخارجي لا يعتبر و. اا المحكمة مؤخر

تنفيذ صناديق لضمان تمويل المشاريع المتعددة السنوات، وهي أخرى ممكنة طريقة  -174

  .متعددة السنوات أو حسابات خاصة متعددة السنوات

مة لتمويل إما إدخال آلية دائ (32)، اقترحت المحكمة على الجمعية2014في عام   -175

 باستراتيجية المتعلقلفصل التمويل  (33)، أو إنشاء حساب خاصمشاريع متعددة السنوات

ترحيل الجزء غير المنفق من الاعتمادات  يتيح، مما إدارة المعلوماتتكنولوجيا المعلومات/

من سنة  اا في نهاية كل عام، بدءالمتعلقة باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات 

، حتى نهاية استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات. دعت 2019الميزانية 

ا وفقوالمحكمة لهذا الخيار الثاني.   :المقترحلهذا  ا

، والتي سيتم على في نهاية المشروعالتراكمية الميزانية نتيجة  تنفيذ سيتم)أ( كان  

 ؛ إلى الدول الأطراف ناجمائض نقدي أساسها إعادة أي ف

ا م تقديم تقارير عن المشروع سنويتكان سيو )ب(    إلى الجمعية من خلال اللجنة. ا

 بي الذي تم اعتماده( القسم فاء) 4Res /17ASP/-ICC قرارها بي جمعية الدول الأطراف - 176

لجنة  بيإ العناصر من مزيد بيتوف كمةبيا منطلبت ، 2018 بيديسم/الأول كانون 12

ا فقوو. دماتبيا مقترح لتوضيح بيوالثلاث الثانيةتها دور بي الميزانية والمالية لقرار الجلسة  ا

                                                 
، "تقرير المحكمة عن تطوير توقعات 2019مارس آذار/ 14، المؤرخة /32/10CBFانظر الوثيقة    (30)

سط والطويل لاستبدال رأس المال وإدراج مؤشرات الأداء في عقد الصيانة التكلفة على المدى المتو

 الجديد".
؛ منظمة معاهدة الحظر والتنميةمنظمة الطيران المدني الدولية؛ منظمه التعاون الاقتصادي    (31)

 الشامل للتجارب النووية.
  .2019آذار/مارس  5، المؤرخة /32/4CBFانظر الوثيقة    (32)
، بما في مختلفةختلفة ويمكن فتحها لأغراض مصادر تمويل م "لحسابات الخاصةـ "اقد يكون ل  (33)

ا ذلك موارد الميزانية العادية غير المنفقة للمشاريع متعددة السنوات. وفق  3-7و  5-6للوائح المالية  ا

توافق ، يجب تحديد شروط وأحكام كل حساب خاص من قبل السلطة المختصة التي 1-106 والقاعدة

  على إنشاء الحساب الخاص.
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ا ، نفذت المحكمة حسابهذهالأخيرة  ا خاص ا تكنولوجيا السنوات لاستراتيجية  تعددم ا

 .إدارة المعلومات/المعلومات

 المراجع الخارجي أن: يعتبر، لذلك في الختام -177

سنوات، على الرغم من  ةإلى سنتين أو ثلاث المحكمة)أ( إن إمكانية تمديد فترة ميزانية  

تركها مفتوحة في النظام المالي، لن توفر مرونة كافية للمشاريع المتعددة السنوات التي 

العامة كان طولهما. وبعد أن أوصت الأمانة  مهماتتداخل مع فترتين متتاليتين في الميزانية، 

للمحكمة  ق بحالةفيما يتعلبعدم الموافقة عليه.  اا للأمم المتحدة بهذا النهج، نصحت أخير

إلى أن مستوى النشاط يعتمد بشكل رئيسي على العوامل التي  نظراا ، المحددةالجنائية الدولية 

، فإن هذه الخطوة ستزيد من من سنة واحدةلمدة حتى على فترة قصيرة لا يمكن التنبؤ بها 

المتعددة ة عدم اليقين في الميزانية دون تقديم ميزة واضحة من حيث المرونة في الميزاني

 ؛الاستثمارات

)ب( يمكن تنفيذ أدوات محددة لميزانية متعددة السنوات، على النحو المسموح به في  

، مثل الصناديق المتعددة تمويل المتعدد السنوات للميزانيةالنظام المالي، من أجل تبسيط ال

مات الأخرى السنوات أو الحسابات الخاصة. تم اعتماد هذه الإجابة من قبل العديد من المنظ

اليونسكو و  منظمة الطيران المدني الدولية و منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية)

المنظمة العالمية للملكية   و  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةو  منظمة التجارة العالميةو 

 ساعد:ت التي قد، لتأمين التمويل للاستثمارات الكبيرة طويلة الأجل. ((34)الفكرية

ا يتم ترحيلها تلقائيلغير المنفقة  الاعتمادات( تحسين معدل تنفيذ الميزانية، 1)   ، ا

 فائض الميزانية السنوي؛  زيادة وعدم قيامها ب

( تأمين وقت كاف لمواجهة الدعوات المعتادة لتقديم عروض للاستثمارات 2)  

 المتعددة السنوات؛ 

 والتوقعاتالدول الأطراف عن النفقات إلى  عن كثبتقديم تقارير (  في حين 3)  

 ذات الصلة؛ 

تكنولوجيا لاستراتيجية  اا )ج( يمكن توسيع نطاق الحل الذي تمت الموافقة عليه مؤخر 

استثمارات أخرى متعددة السنوات )مثل خطة استبدال رأس  إلى إدارة المعلومات/المعلومات

ا حالي المتوخاةسيارات ال قافلةالمال أو العقد متعدد السنوات للاستثمار في  قسم  من قبل ا

، من خلال اعتماد آلية دائمة متعددة الأغراض لتمويل مشاريع متعددة (الخدمات العامة

السنوات. يمكن الحصول على هذا عن طريق توسيع الحساب الخاص الحالي لاستراتيجية 

أن توافق عليها  حتملالمتكنولوجيا المعلومات إلى سلسلة من المشاريع الاستثمارية الأخرى 

دة الحظر الشامل منظمة معاهتم تطبيق هذا الحل من قِبل  لقد .جمعية الدول الأطراف

بعد إنشاء  وذلك متعددة الأغراض،و، التي أطلقت خطة متعددة السنوات للتجارب النووية

                                                 
قامت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بتنفيذ صندوق استثمار رأس المال    (34)

وخطة متعددة السنوات ومتعددة الأغراض؛ ونفذت منظمة التجارة العالمية صناديق استئمانية مثل 

تعددة السنوات للدول الأطراف؛ "الصندوق الاستئماني للدوحة"، الذي يمول خطط التدريب الم

وتوافق اليونسكو على الصناديق الاستئمانية مثل "حساب التكاليف غير المباشرة للصندوق 

الاستئماني الخاص"، الممول بنسبة مئوية من تكاليف دعم البرامج خارج الميزانية، والتي تمول 

عن طريق إدارة ميزانية البرامج  من التكاليف المتولدة للمقر الرئيسي والمكاتب الميدانية اا جزء

المنظمة العالمية للملكية الفكرية أموالاا متعددة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و الإضافية. نفذت 

، CBF/31/2المذكورة أعلاه  واستبدالها، كما ذكرت المحكمة في الوثيقة مبانيهاالسنوات لتمويل صيانة 

 .2018يوليو تموز/ 9المؤرخة 
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العديد من الأدوات المتعددة السنوات لتلبية احتياجات محددة. يجب تحديد اللوائح الخاصة 

 المخصصة لكل مشروع. للاعتماداتبهذه الآلية لضمان إدارة منفصلة 

قد فوضت المحكمة  جمعية الدول الأطراف: يلاحظ المراجع الخارجي أن النتيجة

لاستراتيجية المتعددة السنوات تنفيذ حساب خاص محدد لتمويل خطتها ال اا مؤخر

تم تنفيذ هذه الأدوات بنجاح في منظمات لقد . إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلوماتل

 دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة وغير تابعة للأمم المتحدة.

 

اتساق مبسط بين الموافقة على  للتيقن من: (2)نسبة الأولوية  8التوصية رقم 

المشروعات الاستثمارية متعددة السنوات وقرارات الميزانية السنوية ذات الصلة من 

جمعية ، يوصي المراجع الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية الدول الأطرافقبل 

ا  الدول الأطراف ا لتوسيع إستراتيجيتها الحالية لتكنولوجيا المعلومات حساب مقترحا  ا

ا خاص  متعدد السنوات بحيث: ا

)أ( يمكن استخدامه كآلية متعددة الأغراض متعددة السنوات تسمح بنقل موارد  

قائمة من المشروعات الاستثمارية الهامة المتعددة إلى الميزانية العادية غير المنفقة 

 ؛جمعية الدول الأطرافعليها  تالسنوات التي وافق

تصميم قواعد مناسبة، تضمن الفصل القوي بين الاعتمادات يتم )ب(  

 .جمعية الدول الأطرافالمخصصة لكل مشروع معتمد وتقرير سنوي إلى 

 عجز السيولة  -4

اجهة التزامات لمو المتوفرةلنقد والمبالغ المعادلة لالنقدية  المبالغ يوضح الجدول التالي -178

الميزانية  لإعتماداتبه  مخولمن خلال استخدام  حشدها، والتي يمكن الميزانية العادية

كانون  31وصندوق الطوارئ في  العامللصندوق رأس المال و، للصندوق العام

 .2003ديسمبر من كل عام منذ عام الأول/

 يورو( وملايينديسمبر )بآلاف اليورو كانون الأول/ 31 المتوفر حتى : النقد16الجدول 

 الأيام

 ملايين اليورو

آلاف 
 اليورو

 السنة

الميزانية 
 المجموع المعتمدة

صندوق 

 الاحتياطي

صندوق رأس 

 المال العامل

الصندوق 
 العام

 2003 15 461 1 766 صفر  17 227 لا ينطبق لا ينطبق

 2004 16 297 4 207 9 169 29 673 لا ينطبق لا ينطبق

223,0 67 865 40 169 9 277 5 419 26 2005 

255,4 80 265 56 169 9 606 6 490 40 2006 

317,1 89 236 77 169 9 387 7 680 60 2007 

270,4 90 977 66 169 9 405 7 403 50 2008 

180,0 101 904 49 169 9 405 7 330 33 2009 

135,3 104 414 38 757 8 386 7 271 22 2010 

160,4 104 532 45 438 4 397 7 697 33 2011 

178,9 109 334 53 983 6 398 7 953 38 2012 
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 الأيام

 ملايين اليورو

آلاف 
 اليورو

 السنة

الميزانية 
 المجموع المعتمدة

صندوق 

 الاحتياطي

صندوق رأس 

 المال العامل

الصندوق 
 العام

180,6 115 964 56 463 7 285 7 216 42 2013 

166,2 122 399 55 468 7 286 7 645 40 2014 

58,3 131 873 20 785 5 615 1 473 13 2015 

47,2 140 060 18 785 5 635 3 640 8 2016 

 2017 479 صفر 3 759 4 238 145 10,7

36,6 147 790 14 243 5 057 9 490 2018 

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

الإجمالي" إلى الاعتمادات المتبقية غير المستخدمة في المجموع عمود "لا يشير  -179

الميزانية لهذه الصناديق الثلاثة، بل يشير فقط إلى إجمالي النقد المتاح لكل صندوق للوفاء 

للدفع  المعادلة الطاقةخير إلى يشير العمود الأوبالتزامات الميزانية التي تعهدت بها المحكمة. 

لنفس السنة ، على أساس تقسيم الميزانية المعتمدة المعيارية الإنفاقالمعبر عنها في عدد أيام 

ا يوم 365من خلال  ا  ا ، لاشتراكات المقدرةلفي حالة وجود متأخرات كبيرة . في السنة معياريا

الصناديق الثلاثة لا يعني هذه لفإن كون الاعتمادات غير المستخدمة لا تزال متاحة 

عندما يتجاوز مجموع الالتزامات غير  تبقى متوفرةالنقدية المقابلة  المبالغ بالضرورة أن

 .المتواجدةالنقدية  المبالغ المسددة

، وصلت المبالغ النقدية المتاحة لتسوية المبالغ 2015وضح هذا الجدول أنه منذ عام ي -180

ا ، ويرجع ذلك أساسجداا مستويات منخفضة  إلى المحكمةالمستحقة الدفع لدى  إلى المتأخرات  ا

 لاشتراكات المقدرة.ل

 المحكمة، كان على (2018في الربع الأخير من عام  مثلاا،) كثر حداثةفي الفترات الأ -181

اللجنة لاحظت أن إلى أن " 17/5ASP/-ICC: تشير الوثيقة فعلي السيولة عجزمواجهة خطر 
 اا مؤقتصندوق الاحتياطي لمحكمة باستخدام تخول اادسة عشرة لم الجمعية في دورتها الس

، 2018 عام المؤقت في السيولة في العجزو/أو إنشاء تمويل خارجي )حد ائتماني( لمعالجة 
على المحكمة ، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة ه الحالةة لمعالجة هذأية آلي اا وأنه لا توجد حالي

 ."بالتزاماتها الأساسية )مثل دفع رواتب الموظفين وفواتير الموردين( القيام

بشأن البيانات المالية البيانات التي ق دمت إلى المراجع الخارجي خلال مهمته النهائية  -182

بشأن  لجنة الميزانية والماليةعنها  تالمخاوف التي أعرب مشاركةإلى  قادته، 2017لعام 

 2017م البيانات المالية لعا بشأنتبر المراجع الخارجي في تقريره مخاطر أزمة السيولة. اع

مظاهر المشكلة التي ، وإنما هي مظهر من ناجمة عن ظروف مختلفةهذه ليست أزمة أن "
من التحليل. سيقوم المراجع الخارجي بمراجعة  اا ، والتي يتطلب حلها مزيدأصبحت هيكلية

إدارة ميزانية المتعلق بللأداء  تهعن المتأخرات كجزء من مراجع الناجمةالسيولة  مسألة
 ."المحكمة

أنه "فيما يتعلق بحالة  لجنة الميزانية والمالية أشارت، ASP-ICC-17-15في الوثيقة  -183

خطر حدوث أزمة سيولة  بشأنالمراجع الخارجي  مخاوف اللجنة تشاركالتدفق النقدي، 

عمليات المحكمة للخطر ]...[ بجدية اف، والتي قد تعرض ناشئة عن متأخرات الدول الأطر

ا اللجنة أن المراجع الخارجي سوف يستعرض أيض وأشارت السيولة الناجمة عن  مسألة ا
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اللجنة إلى تحليل المراجع الخارجي  تطلع. وتالمعتزمةالمتأخرات كجزء من مراجعة الأداء 

 وتوصياته".

أن هذا النقص لا  2018عن البيانات المالية لعام يؤكد المراجع الخارجي في تقريره  -184

 (35)يزال قائما.

لجنة الميزانية لكل من طلب المراجع الخارجي من المحكمة تقديم المواقف المحدثّة  -185

 .وهي كالتاليوالمحكمة بشأن هذه المسألة.  وأمانة جمعية الدول الأطراف والمالية

  :لجنة الميزانية والمالية)أ(  موقف 

وفي دورتها الحادية والثلاثين في  2018في دورتها الثلاثين في نيسان/أبريل  -618

بعبارات مماثلة  وذكرت مجدداا ، أصدرت لجنة الميزانية والمالية 2018سبتمبر أيلول/

، سمعة المحكمةعلى لعمليات ولالكبير السيولة  عجزفي ضوء خطر التوصية التالية: "
 :بالتاليأوصت اللجنة 

لتدفقات النقدية وتعزز جهودها في اتجاهات ا ترصد المحكمة عن كثب توقعاتأن )أ(   

 في السيولة في نهاية السنة؛ عجزحدوث   لتلافيمختلفة 

السيولة،  بمسائلالجمعية، في دورتها السابعة عشرة، إنشاء آلية للتعامل  أن تعتبر)ب(  

صندوق الاحتياطي و/أو إنشاء لقت من خلال الاستخدام الاستثنائي والمؤ  ،على سبيل المثال

 ؛تدبير مخففكمن اللجنة،  تمويل خارجي بناءا على توصية 

أن ، ديسمبر/في السيولة قبل دورة الجمعية في كانون الأول عجز)ج( في حالة نشوء  

بمسؤوليات الجمعية وبناءا على توصية اللجنة، جميع الخيارات  أدائه المكتب، في  يعتبر

 الممكنة للتعامل مع الوضع".

 )ب(  موقف  أمانة جمعية الدول الأطراف:

ا لإجابة المحكمة، أشارت  -187 إلى أن "هناك تباعد في  أمانة جمعية الدول الأطرافوفقا

السيولة في  مشكلاتوجهات النظر بين الدول الأطراف بشأن مسألة وجود آلية دائمة لحل 

 المحكمة".

 )ج(  موقف المحكمة:

ان يعمل مع الدول الأطراف مراجع الحسابات الخارجي بأنه "كإلى المسجل  جابأ -188

ا ة متكررة. قدمت المحكمة طلبمشكلهي ، لكن التاريخ أظهر أن مسألة السيولة مباشرة لزيادة  ا

مستوى صندوق رأس المال العامل إلى اللجنة للنظر فيه. في غياب صندوق رأس المال 

هي أن تذهب المحكمة إلى الجمعية في  المتوفرة، فإن الآلية الوحيدة أكبربمستوى العامل 

 اعتمادرئ أو إنشاء ، من خلال استخدام صندوق الطواية العام وتطلب المساعدة الطارئةنها

توقيت يجعل هذا صعبا للغاية. طلبت المحكمة من الدول أن تنظر فيما إذا ال، ولكن. مالي لخط

سيكون  الملحة، حيثظروف الكان من الممكن تفويض بعض المسؤوليات إلى المكتب في 

 . "المسألةالمكتب أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات 

                                                 
لعام  2018إلى أحدث المعلومات، يشير تقرير المراجع الخارجي عن حسابات عام  اا استناد   (35)

ا بشأن تاريخ الدفع وهذا الأمر يخضع بالكامل إلى سيطرة  2019 إلى أن "المحكمة ليس لديها فهما

الدول الأطراف المساهمة. ]....[ قد يكون هناك خطر من نقص السيولة وعدم قدرة المحكمة على 

[، وحتى بعد استخدام جميع ]الاعتمادات[ المتاحة التي 2019وفاء بالتزاماتها بحلول نهاية عام ]ال

يوفرها صندوق رأس المال المتداول وصندوق الطوارئ. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن لدى 

في الوقت المراجعين الخارجيين رؤية إضافية حول التزامات المساهمين المعنيين بتسديد المدفوعات 

 المحدد وبالمبالغ كما هو متوقع."
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ا السيولة مرتفع: لا يزال خطر نقص النتيجة ا نسبي ا ، على النحو الموضح في تقرير ا

. الأزمة الكبرى التي تتطلب حلاا 2018المراجع الخارجي عن البيانات المالية لعام 

ا المحكمة في موقف ضعيف، وبالتالي بتكاليف عالية، للتفاوض مع  عاجلاا ستضع حتما

حيد المتبقي، ناهيك عن هو الخيار الو اعتماد الخط الماليالبنوك في حال إذا كان 

الخطر على " السمعة" الذي ينطوي عليه الأمر. ومن المؤكد أن المقترحات الأخيرة 

والمحكمة ستحد من هذه العواقب. يدرك المراجع  لجنة الميزانية والماليةالتي اتخذتها 

الخارجي أن موافقة جمعية الدول الأطراف قد يكون لها آثار جانبية سيئة، وذلك 

. ومع ذلك، فهو يرى أن في الدفع الضغط على الدول الأطراف المتأخرة بتخفيض

 التوازن بين إيجابيات وسلبيات دعاة الموافقة على هذه المقترحات.
 

 وعلى المالي السيئة على الوضع العواقبلتجنب  (:1الأولوية نسبة ) 9التوصية رقم 

جمعية الدول ، يوصي المراجع الخارجي في السيولة عجزوالسمعة في حال حدوث 

 بتفويض بعض المسؤولية إلى المكتب من أجل: الأطراف

 –فترة معقولة، مثل أسبوعين/ثلاثة  بعدفي الوقت المناسب )أي  الإعلان )أ(  

من  فقط المتوقع أقل من شهر واحد المتوفرقبل أن يمثل النقد  -أكثر  يلزم تحديدها بدقة

استثنائي لاستخدام صندوق بشكل  مخولةالمحكمة  تكون أنو، الاعتيادية(المدفوعات 

ا لتفاوض افي الصندوق،  النقد الكافي، في حالة عدم توفر أو/الطوارئ، و على  مسبقا

 ؛ اعتماد خط مالي

عندما  بشكل فعالأو كليهما  ينستخدام أي  من التسهيللالمحكمة تخويل ا( ب) 

ا )على سبيل المثال، عندما يتبقى يوم فقط يصبح من المستحيل تجنب أزمة السيولة  ا

ا أيض يلزم، أو يومين من النقد فقط( اا واحد ا هذا التأخير تحديد  ا  (؛ بدقة بالغة مسبقا

كل من القرارين بشأن إلى الدول الأطراف  الوضع( تقديم تقارير فورية عن ج) 

 السابقين.

 التقاريررفع    -هاء
 

 التواتر والشكل -1

 لجنة الميزانية والماليةأداء الميزانية إلى  عن المحكمة إعداد تقارير يتعين على  -189

الربع  وفي بدايةالربع الأول ،  في بدايةثلاث مرات في السنة: جمعية الدول الأطراف لوا

 .السنةالثاني وفي نهاية 

يصدر نوعان  سنةالمقدمة إلى المراجع الخارجي أنه في كل  المقابلةتبين الوثائق  -190

 مختلفان من تقارير الميزانية:

 لجنة الميزانية والمالية، يهدفان إلى إطلاع أعضاء )أ( تقريران ربع سنويان مؤقتان 

لتنفيذ الميزانية وتقديم التعديلات الممكنة التي  الراهن الوضع عنومندوبي الدول الأطراف 

أبريل نيسان/ 11في  ، تم إرسال التقرير الأول2018قرارات جديدة. في عام  ج إلىتحتا

لجنة لمارس( وتمت مناقشته بعد أسبوع واحد في الدورة الثلاثين آذار/ 31في كما )الميزانية 

 30في كما أغسطس )الميزانية آب/ 3في  تم إرسال التقرير الثانيو؛ الميزانية والمالية

 ؛للجنةاقشته بعد شهر واحد في الدورة الحادية والثلاثين ، وتمت منيونيو(حزيران/

صفته عن المسجل  لإفراغ، يهدف إلى توفير معلومات ير سنوي نهائي)ب( تقر 

المسؤول الإداري للمحكمة عن إدارته للميزانية. يتم إرسال التقرير عادةا في نهاية شهر 

في أواخر  الميزانية والمالية لجنةتم مراجعته من قِبل ت، و(1)ن +مارس من العام آذار/
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كانون في  افي جلسته جمعية الدول الأطراف، ويتم إرساله إلى (1)ن +أبريل نيسان/

 .(1)ن + ديسمبرالأول/

 )أ(   التقارير الربع سنوية

ا تم إنتاجها وفقي، التي الربع سنويةتوفر الوثائق المؤقتة لأداء الميزانية  -191 جمعية لقرار  ا

( بناءا على توصية ICC-ASP/4/32) 2005ديسمبر كانون الأول/الصادر في  الدول الأطراف

ا ، تحديثلجنة الميزانية والماليةمن  مارس آذار/ في نهايةللربعين  الراهنعن تنفيذ الموازنة  ا

 يونيو.حزيران/و

، يلاحظ المراجع الخارجي أن 2018المقدمين في  الربع سنويةريرين على أساس التق -192

ائق، أولاا وقبل كل شيء، توفر معلومات عن معدل تنفيذ اعتمادات الميزانية للسنة هذه الوث

ا بشكل عام أن تنفيذ تكاليف الموظفين  ومن الملاحظالحالية.  ، في حين أن منتظم تقريبا

مارس آذار/ 31في كما )بشكل عام،  متناثرةغير الموظفين يمكن أن تكون  اعتمادات

(. للسنةفي المائة من مخصصات غير الموظفين  51.3هلاك تم بالفعل استكان قد ، 2018

يحدد وتعلق الملاحظات على معدلات التنفيذ لكل برنامج، وكذلك لكل فئة من بنود الالتزام. 

 اا هذا القسم من التقارير بعض التغييرات في افتراضات الميزانية: على سبيل المثال، اعتبار

، وتسعة لمدة تسعة أشهر ،انتجاندا ات قضية، تمديد إجراء2018يونيو حزيران/ 30من 

ام من قبل مكتب المدعي العة متوقعلم تكن ، كلاهما الحسن للإجراءات التمهيدية لقضيةأشهر 

في تقديم الميزانية الأولية لقلم المحكمة،  شملها، والتي لم يتم أو تكلفة نقل الحسن إلى لاهاي

 الأحداث. تعديلات بسبب عدم إمكانية توقع مثل هذه تشكل

ا ت بلغ التقارير و -193  -المصروفات غير المتوقعة عن الدول الأطراف  الربع سنوية أيضا

، تمديد عقد قاضيين في قضية جان 2018ي نهاية الربع الأول من عام على سبيل المثال، ف

الحالة في بوروندي، التي أذنت بها الدائرة  بشأنبيير بيمبا غومبو وبدء تحقيق جديد 

وبالتالي لم تدرج في الميزانية. يجب أن تؤدي  2018تشرين الثاني/نوفمبر  9دية في التمهي

 هذه النفقات غير المتوقعة إلى إخطار صندوق الطوارئ قبل نهاية العام.

عن قرارات التوظيف، بما في ذلك عدد  تحديثأيضا  الربع سنويةتوفر التقارير  - 194

 الجارية. فالتوظيأعمال الثابتة و الوظائف المشغولة مقارنة بعدد الوظائف

المتأخرات في  وتبينحالة التدفق النقدي  الربع سنوية، تستعرض التقارير وأخيراا  -195

 سداد الاشتراكات المقدرة )وكذلك حالات تعليق حقوق التصويت الناتجة عن ذلك(.

 سنويةال(   التقارير )ب

في وقت التدقيق )الوثيقة  كان متوفراا أحدث تقرير نهائي  بتحليل المراجع الخارجي قام -196

CBF/32/14( هذه الوثيقة .)22في  وتم توزيعها، مرفقا( 16صفحة و  61مكونة من 

الثانية والثلاثين في الفترة من  افي دورته لجنة الميزانية والماليةها توناقش 2019مارس آذار/

، هي تقرير عن تنفيذ الموازنة )"الأنشطة وأداء 2019مايو أيار/ 4أبريل إلى نيسان/ 29

 .2018للسنة المالية البرنامج"( 

 معلوماتية ياتعلى محتوكل منها تحتوي ة مجموعات والوثيقة من ثلاث هذه . تتكون197

ا تمام ةمختلف  :ا

من  2018ية ، أنشطة السنة المالشرح، في صفحة( 39( تصف المجموعة الأولى ))أ 

 ؛يسيةقبل البرامج الرئ

 :بالتاليصفحة(. تتعامل  20الثانية أقصر ) المجموعة)ب(  

الشاملة )التي لا تندرج في نطاق برنامج أو جهاز  المسائل( من ناحية، 1)  

ارة المخاطر وتدابير ، والخطة الاستراتيجية/إدنقل الميزانية  عمليات  ، مثل معين

 الكفاءة(؛
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عتمد بشكل ت، 2018"أداء الميزانية" في عام  بشأنمن ناحية أخرى، و( 2)  

خطارات على صندوق ، مع وبدون تأثير الإاعتمادات الميزانية  تنفيذ  سي على رئي

، مع والبرامج الرئيسية، وبنود الالتزام  البرامج   من قبل ، الطوارئ

. هذه حالاتتواجه   التي   بالأنشطة الميدانية في البلدان  المتعلقالتطوير 

ا سلسلة من المعلومات المتناثرة؛ الثانية هي أيض مجموعةال  ا

ا  16من  تتألف، )ج( المجموعة الثالثة   صفحة(. 66، هي الأهم )ملحقا

 مؤشرات الأداء   -2

 )أ(  نسبة التنفيذ

إلى  2005 من للفترة المحكمةيوضح الجدول التالي تطور معدل تنفيذ ميزانيات  -198

2018: 

التنفيذ )بملايين  ونسبتطور الميزانيات المعتمدة  2018-2005: 17الجدول 

 اليورو(

 السنة الميزانية المعتمدة الزيادة )%( نسبة التنفيذ )%(

92,9%  - 66,9 2005 

80,4% 20,18% 80,4 2006 

87,2% 10,57% 88,9 2007 

92,6% 1,69% 90,4 2008 

92,7% 11,95% 101,2 2009 

97,2% 2,37% 103,6 2010 

99,2% 0,00% 103,6 2011 

96,6% 5,02% 108,8 2012 

95,8% 5,79% 115,1 2013 

96,7% 5,73% 121,7 2014 

97,1% 7,40% 130,7 2015 

96,1% 6,81% 139,6 2016 

99,6% 3,58% 144,6 2017 

96,8% 2,00% 147,4 2018 

 المصدر: المحكمة الجنائية الدولية

ا  يوضح هذا -199 الميزانية المعتمدة  ازدادت، السابقفي أنه ، الجدول، في كل عام تقريبا

التضخم، وكانت النفقات الفعلية أدنى من الميزانية  مستوى بوتيرة أسرع من باستمرار

 المعتمدة.

 المحكمةمؤشراا على أن ميزانية بأنه يعتبر مزيج هذين العنصرين في بعض الأحيان  -200

 لى سبيل المثال:توفر مرونة كبيرة. ع

إلى الآثار الجانبية المحتملة  2016)أ( أشار تقرير المراجع الداخلي في تقريره لعام  

هناك اعتقادا ، معتبرا أن "لجنة الميزانية والماليةللمراقبة عن كثب لإعداد الميزانية من قبل 
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المقترحة على  تخفيضات في الميزانيةتقوم بعمل سوف  لجنة الميزانية والماليةأن بشكل عام 
عادلة وواقعية وتستند إلى ولاية المحكمة، وقد تعتبر بأنها الرغم من أن الميزانية المقدمة 

 "؛ تهم المقترحةتضخيم ميزانيب أصحاب الميزانيةقيام يؤدي هذا الاعتقاد إلى 

الفريق العامل في )ب( في الآونة الأخيرة، في "رسائل مشتركة من المحكمة إلى  

، لاحظ مكتب المدعي 2018أكتوبر تشرين الأول/ 11الميزانية" مؤرخة  حول – لاهاي

واصل ذكر المرونة التي ينبغي أن تكون متاحة في مستوى ت لجنة الميزانية والماليةالعام أن "

 ضمن احتياطي للتباطؤعني وجود ي اهذ لجنة الميزانية والماليةرأي الميزانية. يبدو أن 

 في المائة". 100الميزانية لأن التنفيذ أقل من  مقترح

الميزانية التي  صلابةالميزانية بشكل أساسي إلى القصور في إنفاق في الواقع، يعزى   -201

 . الأسباب الرئيسية هي:بشكل خاص (36)تتعلق بالمحكمةلا 

، بحيث المبدألعجز في الميزانية من حيث ا استبعاد، يتم بالنسبة للمنظمات الدولية)أ(  

خطر الإفراط في  لتلافيتتم الموافقة على مستويات اعتمادات الميزانية على أساس كاف 

 الإنفاق؛

إمكانية الحصول على تمويل مؤقت من خلال  وه المقبول " الوحيدالاحتياطي)ب( " 

أو، في حالات استثنائية، من خلال تنفيذ صندوق الطوارئ )كما  العاملصندوق رأس المال 

 (.المحكمةالحال في  هو

ا  الصائبهذا النهج ونتيجة ل  -202  المثالي، لا يمكن أن يتجاوز معدل التنفيذ المقبول عموما

ليست  أن التوقعاتإلى  اا ، ولكن نظرفي المائة 100ة )الصندوق العام( لصندوق الموازن

 .قليلاا ، فإنها عادة ما تكون أدنى سوى تقريبية

 )ب( مؤشرات الأداء الرئيسية

سنة فقط من بدء نفاذ نظام  16، أي بعد 2018ديسمبر كانون الأول/ 31 حتى تاريخ -203

، (37)دعاوى ة، وبدأت ستحالة 11 المحكمة فتحت(، 2002تموز/يوليه  1روما الأساسي )

تتراوح بين السجن  وعقوبات (39)مذنب، أسفرت عن أربعة أحكام (38)وأصدرت ستة أحكام

إسقاطات ، وبراءة اثنين. كانت هناك أربع سنةعشر إلى أربعة سنوات لمدة تسعة 

. وفي نفس (41)جبر الأضرارحالات، اعتمدت المحكمة أوامر  ةفي ثلاثو. (40)للدعوى

                                                 
 في المائة. 100في معظم المنظمات الدولية، تقل معدلات تنفيذ الميزانية عن   (36)
رئيس  -، بالسيد عمر البشير )الهارب( 2018كانون الأول/ديسمبر  31كانت تتعلق، حتى    (37)

ليبيا، السيد أوورو كينياتا )تم  جمهوريةرئيس  –جمهورية السودان، السيد معمر القذافي )متوفى( 

نائب رئيس جمهورية كينيا،  -( إسقاطهارئيس جمهورية كينيا، السيد وليم رورو )تم  –سحب التهم( 

نائب  -( 2018، ثم ب رئ في الاستئناف في حزيران/يونيو 2016السيد جان بيير بيمبا )أدين في عام 

الرئيس السابق لكوت  -ان غغبو )المحاكمة جارية( رئيس جمهورية الكونغو السابق، السيد لور

 ديفوار.
 ينضحيجب أن تؤخذ مدة الإجراءات التي ا تخذت منذ إنشاء المحكمة في عين الاعتبار، كما    (38)

 من جميع الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، والتي تتعلق جميعها بنفس القضية )لوبانغا(:

 ؛2004عام )أ( ت افتتاح التحقيق الأول في  

 ؛2006)ب( مذكرة التوقيف الأولى صدرت في عام  

 ؛2009)ج( بدأت المحاكمة الأولى في عام  

 ؛2012آذار/مارس  14)د( صدر الحكم الأول في  

 ؛ 2014كانون الأول/ديسمبر  1)هـ( صدر حكم الاستئناف الأول في  

 .2016تشرين الأول/أكتوبر  21)و( صدر أمر جبر الأضرار الأول في  
 توماس لوبانجا، جيرمان كاتانغا، أحمد المهدي، ومرة أخرى جيرمان كاتانغا.   (39)
 م م. روجو و كينياتا و مهاروشيمانا و أبو قردة.   (40)
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حالة بحلول  28عه . وقد تم فتح ما مجمو(42)، أصدرت دائرة الاستئناف سبعة أحكامالتاريخ

ا شخص 39، شملت 2018نهاية عام  ، وكان لمحكمةا منهم تمت مقاضاتهم أمام 18، ا

 .(43)الآخرون هاربين أو ميتين

( ، أنفقت 2018ديسمبر أيلول/ 31إلى  2003سبتمبر أيلول/ 1من خلال نفس الفترة ) -204

 مليون يورو. 1 562.5بالفعل مبلغ  المحكمة

، فسيحصل ب مباشرة" بين هذه البياناتس  أحد المراقبين الخارجيين تحديد "ن   حاولإذا  -205

مليون يورو لكل حكم مذنب،  390، مثل ، لكن ربما تكون مضللةمثيرة للإعجابعلى أرقام 

مليون يورو لكل  142مليون يورو لكل فرد معني،  40مليون يورو لكل حكم، و  260و 

بارها تعتقد أنه لا يمكن اعت المحكمةحتى لو كانت في أنه هذا هو السبب إن . الخ، حالة

المستحسن وضع مؤشرات أداء مالي أكثر دقة من أجل ، فمن "منظمة قائمة على النتائج"

 المحاسبة بطريقة أكثر تفصيلاا عن مستوى الموارد المالية العامة التي تستخدمها المنظمة.

 الآتي، على 2-103، القاعدة فيما يتعلق بمؤشرات أداء الميزانية، ينص النظام المالي -206

ا ، حيثما أمكن، أهدافالميزانية شرح"يحدد  ونتائج متوقعة ومؤشرات أداء رئيسية  حددةم ا

 للفترة المالية".

 2015منذ عام إلا المحكمة في تطوير مؤشرات الأداء للمنظمة بأكملها  لم تبدألكن و  - 207

ديسمبر الثالثة عشرة في كانون الأول/ ا، في دورتهت جمعية الدول الأطراففقط. وقد دع

لوضع مؤشرات كمية ونوعية تمكن المحكمة من إلى تكثيف جهودها المحكمة " (44)،2014
 أداء إظهار إنجازاتها واحتياجاتها على نحو أفضل، وسيمكن ذلك الدول الأطراف من تقييم

 ".بطريقة أكثر استراتيجية المحكمة

تطوير مؤشرات الأداء  حول التقرير الثالثكشف ، 2017في عام  سنوات ةبعد ثلاث -208

أربعة  حول منسقةمن مؤشرات الأداء الرئيسية  102عن  (45)للمحكمة الجنائية الدولية

 (46)داء.الأ مجالات

ق العمل قد حدد ونفذ يلاحظ المراجع الداخلي أن فر 2016في غضون ذلك، في عام  -209

، ولكن بعد تحليلها، اقترحت التوصية رقم مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية 100حوالي 

ق العمل لإجراء تحليل يتوفر موارد ومهارات كافية في فر لجنة التنسيقضمن تأن " 7
 لمؤشرات الأداء الحالية التي تستخدمها المحكمة. يشتمل هذا الاختبار على اختبار انتقادي
SMART
على عدد محدود من مؤشرات  لجنة التنسيقوافق ت، ينبغي أن إلى النتائج اا . استناد(47)

 ".بالعمليات الأداء التي يمكن قياسها ويمكن ربطها

                                                                                                                            
  قضايا لوبانغا و كاتانغا و المهدي  (41)
، 2018، وفي عام 2014بما في ذلك تبرئة السيد ماتيو نغوديجول لعدم كفاية الأدلة في عام    (42)

تم إلغاء جميع التهم الموجهة إلى جان بيير بيمبا في وقت عمل المراجعة )في النصف الأول من عام 

تم إصدار حكم الاستئناف الثامن، كما تمت تبرئة السيد  2019كانون الثاني/يناير  15(، وفي 2019

 لوران جباجبو.
 سنوات. 10هم منذ في مسألة السودان، لم يتم القبض على أي من المشتبه في   (43)
 13/20ASP/-ICCالوثيقة   (44)
 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  15المؤرخة في   115/11/2017 الوثيقة (45)
: أن يكون توجه 2الإجراءات سريعة وعادلة وشفافة في جميع المراحل؛ المجال أن : 1المجال    (46)

الكافي لأعمالها، بما في ذلك حماية : أن تضمن المحكمة الأمن 3المحكمة وإدارتها فعالين؛ المجال 

: قدرة الضحايا على الوصول 4الأشخاص المعرضين للخطر نتيجة لتعاونهم مع المحكمة؛ المجال 

 إلى المحكمة.
(47)  S  -  ،محددااM -   ،يمكن قياسهA-   ،يمكن تحقيقهR -    واقعي، وT - ضمن وقت محدد 
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لم تقبل إدارة المحكمة هذه التوصية، التي قدمت الجواب التالي: "مؤشرات الأداء  - 210

التي تطورها المحكمة حاليا ليست مرتبطة بالميزانية. أحد الأهداف الرئيسية لتطوير 

 مؤشرات الأداء هو وجود إجراءات قضائية نزيهة وفعالة".

 ظ المراجع الخارجي ما يلي:بعد دراسة هذه الحقائق، يلاح -211

 المحكمةعلى مستوى  المحددةبين مؤشرات الأداء الرئيسية  انسجاموجد ي)أ( لا  

تقرير  ملحقات، على النحو المبين في المحكمة طرف جهازومؤشرات الأداء الرئيسية من 

و  7و  6و  4و  2و  1رقم  الملحقات، في 2017، للسنة المالية أداء الميزانية السنوية )أي

 ؛(8

، ليست لها الملحقات)ب( معظم مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم الكشف عنها في هذه  

ا وصفتشكل ، وهي عادة صلة بتنفيذ الموازنة ا بسيط ا ، ولا تسمح لبعض الأنشطة المختارة ا

 بقياس النتيجة فيما يتعلق بهدف كمي؛

قابلة للقياس مثل "توفير البحوث والمشورة القانونية معظم مؤشرات الأداء أهداف غير ل)ج( 

 ؛ب الطلب" أو "تعزيز رضا العملاء"حس

كون في كثير من تفي المائة لا  100تقديرها بنسبة )د( العدد الكبير من الإنجازات التي تم 

للأنشطة  شرحمحدد، بل مجرد  عملالأحيان نتيجة لمقارنة رقمين أو التحقق من تنفيذ 

 بالهدف المحدد؛المتعلقة 

أدوات لمساعدة كل بأنها من مؤشرات الأداء الرئيسية هذه  العديد)هـ( يمكن اعتبار  

أدوات حقيقية توفر معلومات مفيدة للدول  كونها جهاز على توضيح مهامه الرئيسية بدلاا من

 على جداا يجعل من الصعب إن هذا تلك المؤشرات. ل محددة أولويات يوجد هناكالأطراف. لا 

 ؛ اجات بشأن كفاءة المحكمة وأدائهاالدول الأطراف استخلاص أي استنت

 من إمكانية أي قارئمحددة تحد أولوية بدون العدد الكبير من مؤشرات الأداء  إن)و(  

 نظرة شاملة على أداء المحكمة. وأن يكون له الفعليةأين توجد النتائج "الرئيسية"  فهمل

، في مواجهة "نسب مباشرة" لمحكمة الجنائية الدولية أن تقدمونتيجة لذلك، لا يمكن ل -212

، كما هو موضح في المقدمة أعلاه لمؤشرات من قبل مراقب خارجي استنتاجهاة يمكن مضلل

أي مؤشرات أداء مرضية وقابلة للقياس من الناحية المالية قابلة للقياس تبين الأداء الرئيسية، 

لرأي العام( الصلة بين التكاليف المتكبدة والنتائج التي لجميع أصحاب المصلحة )بما في ذلك ا

 تم الحصول عليها.

، فإن 2016رير المراجعة الداخلية لعام المحكمة على تق جواب: كما أكد النتيجة

 ".ليست مرتبطة بالميزانيةمؤشرات الأداء الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية "

ية تقرير أداء الميزان ملحقاتفي  الواردةإن العدد الكبير لمؤشرات الأداء الرئيسية 

ا ، يجعل القراءة محددة أولويات وعدم وجودالبرنامجية،  والتقييم العالمي  مضطربا

 للأداء الحقيقي للمحكمة مستحيلاا.

 

الواردة  فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية (:2)نسبة الأولوية  10التوصية رقم 

 ، يوصي المراجع الخارجي بما يلي:تقرير أداء الميزانية ملحقاتفي 

ا ل تقديم تقرير أداء ميزانية سنوي أكثر تماسك)أ( من أج  على  اا وتركيز ا

ا المخصصة حالي الملحقاتتنشر  المحكمة، لم تعد الميزانية لأداء الرئيسية لمؤشرات ا ا
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 ، أنها، أياس وليس لها صلة بأداء الميزانيةللقي، ومعظمها غير قابل للبرامج الرئيسية

 النتائج؛/اليفحتى لا تقدم مؤشرات مناسبة للتك

السماح لأصحاب المصلحة الخارجيين بالإفصاح عن  تلافي( من أجل ب) 

)على  المتوفرة للعمومالمعلومات  إلى استناداا مؤشرات الميزانية البسيطة والمضللة 

بشأن ، مذنبسبيل المثال، بتقسيم نفقات الميزانية الفعلية للمحكمة على عدد أحكام 

 فرصة أعمالها الحالية بشأن خطة المحكمة( تغتنم الخ بالحالاتفراد المعنيين الأ

بعض الأمكن،  إذا ومتى، لإختيار 2021إلى  2019 منللفترة  الإستراتيجية لمحكمةا

علاقة واضحة مع استخدام موارد  تبينية المحددة التي مؤشرات الأداء الرئيسمن 

 الميزانية لتحل محل مؤشرات الأداء الرئيسية غير المجدية التي تم الكشف عنها في

ا بط عمومأداء الميزانية التي لا ترت تقارير  بشكل مباشر بالميزانية؛  ا

 جداا  اا محدود اا عددبإختيار كل هيئة  تقوم)ج( بمجرد الانتهاء من هذه المهمة،  

(، ت، إن وجدقة بالميزانية )بين اثنين وأربعةمن أهم المؤشرات القابلة للقياس المتعل

 لإرفاقها بتقرير أداء الميزانية.

نشر المؤشرات الحالية حتى تتوفر مؤشرات جديدة ذات صلة  إيقافتم ي ن لايجب أ

 .فعلية

ا    الخلاصة  ثالثا

مواردها إن يتعين على جميع الدول إجراء مقايضات مالية بين وظائفها السيادية.  -213

المالية المتاحة ليست محدودة، بحيث يجب عليهم فرض سقوف مالية على كل من هذه 

، دون استثناءا لهذه القاعدة ليست ة الوطنيةالموارد المخصصة للأنظمة القضائي إنالوظائف. 

 أنظمتها القضائية. يةتقلالإثارة الشكوك حول اس

، لثلاثة لقاعدة العالمية بالنسبة للمحكمة، لم يتم التقيد بهذه االمحكمةإنشاء  ، منذولكن  -214

 أسباب رئيسية:

)أ( التفسير السائد لنظام روما الأساسي المتعلق بمبدأ استقلال مكتب المدعي العام هو  

 أنه لا يمكن وضع قيود مالية عليه؛

ا للممارسة الحالية، إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرارات )ب( الحاج  ة، وفقا

ا؛ الموافقة على الميزانية تجعل من الصعب تحديد أ  ي سقف مقبول للميزانية عموما

أكدها القضاة إلى زيادة عبء العمل التي )ج( أدت القضايا المحالة إلى المدعي العام و 

أن يعزز العنصرين  من شأنههذا إن نشاط المحكمة.  بشكل مستمر خلال العقد الأول من

 السابقين.

 للمحكمةعلى مدى العقد الماضي، واستقر عبء العمل الوضع  ومع ذلك، فقد تطور - 215

لى عوامل أكثر وأكثر تشير إ كانت هناك في السنوات الأخيرةو، بؤ بهنيتم التلم  الذي، الفعلي

لا يمكن استبعاد أعباء العمل  على الرغم من أنه. ة طوافهاأن المحكمة قد وصلت إلى سرع

 القصوى في مستقبل غير مسمى.

بمستوى المصنفة "وفي هذا التقرير  الواردةمعظم توصيات المراجع الخارجي  -216

موضحة في الفصل اللأسباب ل، للأسف. المحكمةتهدف إلى تحسين ميزانية  ،"1الأولوية 

مقابل القيمة بأي نهج  المحكمةميزانية  وهيكللأساسي نظام روما ا يسمح كل من، لا )ألف(

ا واضح اا . يضع هذا الموقف حدالكلفة للتحسينات التي يمكن توقعها من تنفيذ توصيات  ا

 المراجع الخارجي الواردة أعلاه.



ICC-ASP/18/2/Rev.1 

58 2R1A070819 

لجنة الدراسات  أن هذه التوصيات، يلاحظ المراجع الخارجي وبخلافومع ذلك،  -217

نوفمبر تشرين الثاني/ 16 بتاريختقريراا  جمعية الدول الأطرافلى المعنية بالحوكمة قدمت إ

هذه يناقش إمكانية تنفيذ "مغلف" ميزانية )أو عدة مغلفات( لميزانية المحكمة. ستكون  2016

تتيح، في ظروف استثنائية غير  في حين أنها، عالة لتجميد الزيادات المستقبليةطريقة ف

وجود خطر من  إلى نظراا لميزانيات إضافية.  دول الأطرافجمعية المتوقعة، إمكانية اعتماد 

جمعية الدول تبع تلم لذلك ، الموارد"تقودها إلى إنشاء محكمة " أن تؤدي هذه الخطوة

 هذا المسار. الأطراف

، فإن رأي المراجع المحكمةومع ذلك، بعد تدقيق جميع جوانب عملية ميزانية  -218

، على غرار النهج المطبق على المغلف، سيكون نهج جي، كما اقترحت المجموعةالخار

تحت سيطرة  المحكمةجميع المحاكم الوطنية، هو الطريقة الفعالة الوحيدة لوضع ميزانية 

 الدول الأطراف.

ا   متابعة التوصيات السابقة -رابعا

 المراجعاتقدم مراجع الحسابات الخارجي متابعة التوصيات الناتجة عن جميع  -219

، وذلك لإدراج جميع التوصيات 2018انات المالية للسنة المالية ي تقريره عن البيالسابقة ف

 المنفذة أو التي لا تزال معلقة في جدول واحد.

ا       شكر وتقديرخامسا

على استقبالهم  المحكمةيود المراجع الخارجي أن يعرب عن تقديره العميق لمديري وموظفي 

 ودقة المعلومات التي قدموها.

 ملاحظات التدقيق.نهاية 

External Auditor 

First President of the  

Cour des Comptes (France) 
13 rue Cambon 
75001 Paris, France 
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 الملحقات

 الملحق الأول

 الختصاصات

ا وفق   -1  ، أجرى 2018 يناير/كانون الثاني 10في  المسجللرسالة الإخطار المرسلة إلى  ا

ميزانية  اتإجراءفيما يتعلق بداء للأمراجعة  ةالخارجي مراجعةثلاثة من أعضاء فريق ال

 .2019مايو أيار/ 31إلى  20في الفترة من  المحكمة

هذه بعد التشاور مع المديرين  مراجعةتم الاتفاق على اختصاصات عملية اللقد    -2

، استبيانينرسل لهم بعد ذلك أ  كما ، 2019يناير كانون الثاني/ 11، وتم إبلاغهم في المعنيين

كما  ات هيالاختصاص. 2019مايو أيار/ 06والثاني في  2019مارس آذار/ 21الأول في 

 يلي:

 النطاق   -ألف

 .المحكمةلعملية ميزانية  ةمخصص مراجعةال   -3

والتفاوض والموافقة( وتنفيذ الميزانية السنوية  مراجعةغطي عملية إعداد واعتماد )التو   -4

 للمنظمة.

 الأهداف   -باء

هو قياس فعالية وكفاءة عملية الموازنة، وعند الاقتضاء، اقتراح  مراجعةالغرض من ال    -5

 طرق لتحسينها.

على مدى قدرة الميزانية على التكيف مع عبء  مراجعةالركز ت، سالتحديدعلى وجه    -6

المراحل ي جميع ، وإلى أي مدى تكون عملية الميزانية هي الأكثر مثالية فالمحكمةعمل 

 ، بما في ذلك:الرئيسية الثلاثة

: التيقن منالتنسيق بين أجهزة المحكمة ومكاتبها أثناء إعداد الميزانية من أجل )أ(    

اقتراح ميزانية متسقة   (ب)لأولويات المحكمة وافتراضات الميزانية ؛  الفهم المشترك   (أ)

ا أيض يأخذ في الاعتبار  مستوى المحكمةعلى  جمعية الدول  طلبات / توصيات ا

 ؛لجنة الميزانية والماليةالأطراف/

لجنة وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك  جمعية الدول الأطرافتفاعل المحكمة مع )ب(     

 إشراف الدول الأطراف؛للتيقن من اعتماد الميزانية  ، في الميزانية والمالية

قدرة المحكمة على معالجة أي تغييرات في الافتراضات أو التغييرات في )ج(    م 

 الميزانية. عبء العمل أثناء تنفيذ 

، سيركز الاستعراض على الطريقة ، التنفيذ(الاعتماد)الإعداد،  ةفي هذه المراحل الثلاث   -7

المالية التي  ، مع عبء العمل والموارد، نزولاا وصعوداا التي يمكن بها للميزانية أن تتكيف

 توفرها الدول، من أجل إجراء تقييم على مرونته واستدامته.

 الطريقة   -جيم

وكريستيان كاردون.  ،ليفي يلوج ،ميشيل كاموين - همو مدققينالفريق ثلاثة  يشمل    -8

 وتوزيعها على النحو التالي: مراجعةتم تنظيم أعمال الو

 ، يغطي خمسة مجالات:مشترك جوهر)أ(    

، 2002المحكمة منذ عام  لأعمالاستعراض الإنجازات المالية السابقة (   1)  

الإجراءات التي اتخذتها  اليف، نظرة شاملة لتطور تكالبداية من  ، من أجل استنباط
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رد الاصطناعية ذات الصلة بين الموا النسب   قدر الإمكان، ب، ولتقييم، المحكمة

 الميزانية إلى برامج؛  النظر عن تقسيم  بغض، الملتزم بها والنتائج المحققة

 ؛المحكمة ضمنجرد وتحليل القواعد المطبقة في مسائل الميزانية (   2)  

على مدى السنوات الخمس الماضية:  المحكمةتحليل تطور ميزانية (   3)  

ن بي التفصيل، المبالغ المستلمةبالنسبة وحسب البرنامج الرئيسي وطبيعة الإنفاق؛ بللنفقات، 

، سيتم التطرق إلى العلاقة بين نتيجة تنفيذ قررة والتبرعات. في هذه المناسبةالم المساهمات

 المتاح للمنظمة؛ يالنقدالمال الميزانية ومستوى 

استعراض أساليب تقييم الإيرادات والنفقات أثناء إعداد كل ميزانية )بما (   4)  

محكمة بالتشاور مع الأجهزة الأخرى، في ذلك وجود وموثوقية المعلومات المتاحة لقلم ال

 تأجيلهايمكن إغلاقها أو  التيمعالجتها وتلك  المحكمةبشأن الحالات الجديدة التي يتعين على 

 الميزانية التالية(؛  خلال فترة 

ا استعراض مزايا وعيوب اعتماد ميزانية محددة وفقو(   5)   المحاسبية  للمعايير ا

الدولية للقطاع العام )للإجابة على سؤال محدد طرحته لجنة الميزانية خلال عرض تقرير 

 ؛ في العام الماضي( المراجع

 تحليلي للبرامج الرئيسية:نهج )ب(   

( قلم 1مجموعات: ) ةالبرامج في ثلاث تقسيمفي الممارسة العملية، سيتم (   1)  

 المحكمة )كريستيان كاردون( ، 

 ، كتب المدعي العام )ميشيل كاموين(( م2)

  ( الرئاسة / الدوائر وغيرها من البرامج )جيل ليفي(؛ 3)

غير المتكررة والوسائل /ف المتكررةسيركز التحليل على تحديد التكالي(   2)  

 المتاحة )إن وجدت( والمنفذة لتمكين الدول الأطراف من التحكم في تطورها.

 العملجدول    -دال

، تم تقديم 2018نوفمبر تشرين الثاني/ 12عبر الفيديو ع قد في  اجتماعفي أعقاب    -9

تم إرسال أول و. 2019يناير كانون الثاني/ 11الخارجي في  دققمالوثائق الأساسية إلى ال

مع ردود متوقعة بحلول نهاية  2019مارس آذار/ 21استبيان تكميلي إلى الخدمات في 

أيار/مايو  05ثالث في و 2019آذار/مارس  04في  واستبيان ثاني، 2019فبراير شباط/

 .2019مايو أيار/ 15بحلول  ة، مع ردود متوقع2019

. وتم الاتفاق على 2019مايو أيار/ 31إلى  20وقع في الفترة من البعثة في الم عقد تم   -10

العام والرئاسة، جدول الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين في قلم المحكمة ومكتب المدعي 

في اليوم لكل مدقق(.  كحد أقصى وما إلى ذلك قبل بدء المهمة )على أساس أربعة اجتماعات

 كما تم تحديد موعد افتتاحي وجلسة ختامية.

 مراجعةإعداد وتقديم تقرير ال   -هاء

 مرحلتين:عمل تم التخطيط ل   -11

، أرسل المراجع في الموقع تهمراجعالمرحلة الأولى )مسودة التقرير(: في نهاية )أ(    

ا مؤقت اا تقرير  ؛للموافقة عليه 2019يونيو حزيران/  4في  ا

الردود على  اعتبار)التقرير النهائي(: ي حال التقرير النهائي، مع  الثانيةالمرحلة )ب(    

المحكمة في بداية تموز/يوليه لتقديمه إلى جمعية الدول الأطراف،  التقرير المؤقت، إلى 

ا ، وفق، لجنة الميزانية والمالية(مراجعةال مخصصة )لجنة تنظر فيه اللجان البعد أن   ا

 للمحكمة الجنائية الدولية. الموحدللإجراءات والجدول الزمني 
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 الملحق الثاني

 معهم مقابلات تم إجراءقائمة الأشخاص الذين 

 مكتب الرئيس

 ي، المستشار القانوني ورئيس الوحدةاهد أبطيراه    -

 شون كورنيل   - 

 الدوائر القضائية

 نائب الرئيسوقاضي ، مارك بيرين دي بريشامبو -

 الفريق العامل في لهاي

 السفيرة مارلين بونيتشي، ميسرة الميزانية   -

 السفيرة أنيكا ماركوفيتش، ميسرة الإشراف على إدارة الميزانية   -

 مكتب المدعي العام

 ةالعام ة، نائب المدعيستيوارت زيماج -

 ماركو بلاسي، رئيس قسم إدارة الخدمات -

 ، قسم إدارة الخدماتجنيفر أوروتيا -

 الصندوق الستئماني

 بيتر دي بان، المدير التنفيذي للصندوق الاستئماني للضحايا  -

 لصندوق الاستئماني للضحاياا، إيفان دراغانو -

 آلية الرقابة المستقلة

 المستقلة، رئيس آلية الرقابة سكلين حيدريلي -

 ةالداخلي مراجعةال

 فلورنس بولي، مديرة -

 قلم المحكمة

 ، المسجلبيتر لويس -

 إيفان أليبي، مدير قسم الخدمات الإدارية -

 مارك دوبويسون، مدير شعبة الخدمات القضائية -

 خوان إسكوديرو، رئيس مكتب المسجل -

 مايكل تشين، رئيس قسم الميزانية -

 الميزانيةبيير رونزيير، قسم  -

 ، رئيس وحدة العمليات في قسم الموارد البشريةإتيان جوس -

 ، رئيس قسم الأمنلاسي كوسينين -

 قسم خدمات إدارة المعلومات، كيلي مانيكس -

 بيتر فانافيربكي، وحدة المساعدة القانونية -

 ، قسم الضحايا والشهودناتاشا شاودر -

 ، شعبة العمليات الخارجيةتشي وانغ -

____________ 


